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 ملخص

 

لقد تطورت فكرة المسؤولية الدولية بصفة عامة باعتبارها كانت ذات طابع ضيق ، 

 .فخلصت المجتمعات الحديثة إلى ضرورة المسألة الفردية بدلا من الجماعية

فالقانون الدولي المعاصر يعترف بفكرة مسؤولية الفرد الجنائية عند اقترافه جرائم دولية، 

ئه العامة، ويستوي في ذلك الجرائم التي يرتكبها بصفته مسئولا في الدولة أو ويعتبرها ضمن مباد

 .ذات منصب عالي في السلطة، أو بصفته الشخصية

و لهذا فإن و جود الجرائم الدولية و الاعتراف بالمسؤولية الجنائية الدولية الفردية عبر 

فوجود محكمة جنائية دولية دائمة . الأزمنة و كيفية تطورها يستلزم منطقيا وجود قضاء جنائي دولي

تتولى تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي لا يقل أهمية من وجود محاكم جنائية وطنية تتولى 

 .تطبيق قواعد القانون الجنائي الوطني

فإذا كان التضامن بين أعضاء المجتمع الدولي في الوقت الحاضر ضعيف فهذا يؤدي إلى 

ي الدولي و فعاليته، ومن هنا كان من الضروري إيجاد أرضية دولية إضعاف هذا الجهاز الجنائ

تؤدي إلى وجود مستوى من التوافق في الآراء بين أعضاء المجتمع الدولي و هذا احتراما للشرعية 

 .الدولية و إحقاقا لعالم يسود فيه السلم و الأخوة و الازدهار

في الساحة الدولية من حيث عدم  فموضوع المذكرة يهدف إلى تبيان النقائص الموجودة 

معاقبة الجرائم الدولية، وثانيا يبين الآليات الدولية الموجودة التي ينتظر منها أن تغطي هذه 

 .النقائص

 

 

 



 

 

 

 الشكر

 

امي عمر أتوجه بأسمى معاني الشكر و العرفان و التقدير إلى الأستاذ المشرف الدكتور بلم

لثمين، والذي حرص على تلقيني قدرا وافرا من خبرته و وقته االذي لم يبخل علي بجهده     

 .العلمية، فكان لملاحظاته و توجيهاته بالغ الأثر سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية

أتقدم بخالص الشكر إلى كل أسرة كلية الحقوق بجامعة سعد دحلب البليدة، وأخص بالذكر 

تاذ عزيرة و على كل أساتذتي و زملائي بالكلية الدكتور العيد حداد، الدكتور محمودي مراد، الأس

 . أقول لهم جزاكم االله خير الجزاء

حياة، أعمر، نوال، حمزة، : دون أن أنسى جميع أفراد عائلتي خاصة أبي و أمي، إخوتي

ليديا و عبد الؤمن، إلى جدتي أطال االله في عمرها إن شاء االله، : عادل، لبنى وشهيناز، أبناء إخوتي

و أخيرا إلى كل . إلى جميع عائلة بن سيدهم. عمي كمال، عمي عمر: امي وعائلاتهمو إلى أعم

 .صديقات الدرب الدراسي، وإلى كل عالم بالخير عاملا به

 

 

 

 حورية

 

 

 



 

 

 

 

 الفهرس

 

 

 1...................................................................................ملخص

 2......................................................................................شكر

 3.......................................................................الفهرس

 5........................................................................مقدمة

 9......................................................... موقع المسؤولية الفردية الدولية.1

 9.................................................... القواعد العامة للمسؤولية الدولية.1.1

 10..................................................... الدوليةةالمسؤولي تعريف .1.1.1

 10...................................................... أساس المسؤولية الدولية.2.1.1

 12.........................................المسؤولية الدولية" عناصر" شروط و .3.1.1

 13.................................................... مركز الفرد في القانون الدولي.2.1

 14................................................... مكانة الفرد في الفقه الدولي.1.2.1

 16.................................... حقوق الأفراد في القانون الدولي الوضعي.2.2.1

 18.................................................... نظرية الحماية الدبلوماسية.3.2.1

 21 ........................................... نطاق المسؤولية الجنائية الفردية دوليا.3.1

 22............................................... النظرية العامة للجريمة الدولية.1.3.1

 25........................................ ماهية المسؤولية الجنائية الدولية للفرد.2.3.1

 27.......................................لية الفرد في القانون الدولي توكيد مسؤو.3.3.1

 31.........................................فعال الفردية غير المشروعة دوليا الأ.4.3.1

 35. .....................................مسؤولية الفرد في إطار القضاء الجنائي الدولي. 2

  36.....................................................تطور القضاء الدولي الجنائي. 1.2



 

 36.......................القضاء الدولي الجنائي في فترة الحرب العالمية الأولى. 1.1.2

 38.....................نالقضاء الدولي الجنائي في مرحلة بين الخربين العالميتي. 2.1.2

 44.................. في مرحلة بعد الحرب العالمية الثانيةالقضاء الدولي الجنائي. 3.1.1

 45........................................أراء حول مبدأ القضاء الدولي الجنائي. 4.1.1

 49....................تالاعتراف بالمسؤولية الفردية في إطار القضاء الجنائي المؤق. 2.2

 49....................المحاكم المؤقتة الزائلة و تجسيدها لفكرة المسؤولية الفردية. 1.2.2

 53.......................................................المحاكم المؤقتة القائمة. 2.2.2

 55........مة الجنائية الدوليةالمسؤولية الجنائية للفرد في نظام روما الأساسي  للمحك. 3.2

 56........................................طبيعة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. 1.3.2

  57...........................................إختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 2.3.2

 58..........................متحدةعلاقة المحكمة الجنائية الدولية بمنظمة الأمم ال. 3.3.2

 59..................................................................................الخاتمة

 62.................................................................................الملاحق

 69...........................................................................قائمة المراجع

 
 



 5

 

 مقدمة

 

إرتباط الجريمة بالمجتمع ارتباط طبيعي، بمعنى أنه حينما كانت هناك حياة إجتماعية، حتى 

أو ان شخص على آخر في عرضه أو ماله و لو كانت في أبسط صورها، توجد الجريمة، أي عدو

و هو  قتله، و قد يتعدى الأخ على أخيهمتاعه أو في شخص هو نفسه بجرحه أو بتر أعضائه أو 

 1.ب الناس إليه، إذ إختلفا على مال أو ميراث أو أي شيء يثير في نفس كل منهماأقر

 فالجريمة من الوقائع الإجتماعية التي لازمت المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور، 

و عانت منها الإنسانية على مر الزمن، و الجريمة ليست شيئا مطلقا، بمعنى أنها تدل على فعل ثابت 

 دة، و لكنها شيء نسبي تحدده عوامل كثيرة، منها الزمان له أوصاف محدو

و المكان و الثقافة، فقد كانت بعض الأفعال في الماضي لا تعد من الجرائم، و لكنها أصبحت جرائم 

 .في المجتمعات الحديثة

فالإجرام ظاهرة إجتماعية وجدت في الماضي و لا تزال موجودة حتى يومنا هذا و كثرت 

تسعت دائرة التنظير حول العوامل التي تحدثها، لأن معرفة الأسباب تعين ولا شك، في الإجتهادات و ا

تضييق نطاقها و الحد من آثارها الضارة بالمجتمع، و من الأهمية بمكان معرفة كنه السلوك 

 .الإجرامي و طبيعته

أت إن  الجرائم ليست فعلا نصير بالجماعة بل فعلا تعتقد الجماعة أنه نصيرها، فإذا ر

الجماعة أن ضمن قوانينها تجريما لهذا الفعل الذي تعتقد أنه يضرها، فإنه يصبح بذلك جريمة من 

الوجهة القانونية، و يعد مرتكبه، من وجهة نظر القانون مجرما و مسؤولا عن جرمه و يستحق 

 .العقاب

ة جريمة، فالقانون إذن هو أصل الجريمة، و أساس تحريمها، أي أنه وراء اعتبار أفعال معين

يمكن تعريف الجريمة بأنها فعل يجرمه القانون و يعاقب عليه مرتكبه حسب نصوص قانونية، 

فالجريمة هي خروج على القانون الوضعي الذي يرعى المصلحة الإجتماعية، و من الأمور الأساسية 

الجنائي، أي في المحيط الخروج عن القانون، تحديد المسؤولية، و المسؤولية هي اعتبار فاعل الفعل 

الجريمة مسؤولا عنه، و بمعنى آخر هي نسبة الجريمة إلى فاعل يكون مسؤولا عنها، و إذا تتبعنا 
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تاريخ الإجرام في المجتمعات القديمة و الحديثة، فالجماعات البدائية تجد أن المسؤول عن الجريمة 

ت دائرتها تتجه تدريجيا ليس دائما مرتكبها و قد تطورت فكرة المسؤولية على مر العصور، و أصبح

 .من الاتساع الشديد إلى الضيق الشديد

لقد دلت الأبحاث التي قام بها علماء الإنسان المتخصصون في علم الإجتماع الجنائي، على 

 أن بعض الشعوب البدائية قد لا تلصق المسؤولية بالشخص نفسه الذي ارتكب الجريمة، 

 .و لكن يصب العقاب على أشخاص آخرين

بعض القبائل البدائية عندما يموت شخص بسبب غير معروف فإن أهل الميت يجتمعون ففي 

للقادم الأول تهمة القيام بالجريمة و يعاقبونه على هذه الفعلة، كما كانت المسؤولية تلقى " يلفقو" لكي

ر أو على الجماد، الحيوان، الأطفال و المجانين، و جثث الموتى كذلك، فعند العبرانيين إذا سقط حج

شجرة على شخص و تسبب في قتله، فإن الحجر أو الشجرة كان يقدم للمحاكمة، و قد تكون هذه 

الفكرة ناشئة عن فكرة الطوطم، التي تذهب إلا أن لبعض الحيوان و الجماد روحا و حياة، و لذلك فإن 

 .المسؤولية يمكن أن تقع عليها

 القديمة بل أيضا المتوسطة، فلقد و كانت جثث الموتى تعاقب، و يمثل بها في المجتمعات

، ينظم العقوبات التي تصب على جثث بعض المجرمين بعد 1670صدر أمر ملكي في فرنسا سنة 

 .إعدامهم، و لا سيما المتهمين بالعيب في الدين أو في الذات الملكية

و مثل هذه القاعة كثير في قوانين حمورابي و عند المصريين القدامى و في القوانين 

رومانية و اليونانية القديمة، و هذا هو ما يسمى بالقصاص غير الموجه و هو انتقام ليس له هدف ال

محدد، و يرتبط بالمسؤولية غير المحددة، و السبب الإجتماعي وراء هذا الإجرام، هو أن هذه الأقوام 

 تجنيب أنفسهم " و لو تلفيقا عن الجريمة" تريد بعقابها أي شخص تعده مسؤولا

عهم و حيوانهم و مجتمعهم غضب الآلهة التي لا ترضى أن تحدث جريمة دون أن تقتصى من و متا

فاعلها، و ذلك وفق اعتقادهم أن المسؤولية الجمعية فكرة تتضمن أن الجماعة أو المجتمع مسؤولا عن 

بلي، سلوك كل فرد من أفراده، فعندما كانت بلاد اليونان و الرومان القديمة تعيش في ظل النظام الق

كانت القبيلة كلها مسؤولة عن أي جرم يرتكبه أحد أفراده، على الرغم من أن لا جريرة  له فيه، و قد 

سادت هذه الفكرة عند العرب في جاهليتهم، و عند الأمم القديمة كلها تقريبا و لا تزال بقايا هذه الفكرة 

ثأر التي تسود في كثير من موجودة حتى الآن في بعض المجتمعات، و تتمثل في ظاهرة الأخذ بال

 المجتمعات الحديثة كما هي الحال في جنوب إيطاليا 

و جزيرة صقلية بالذات و في ايرلندا الشمالية، و كذلك في كثير من الدول العربية، و ترتبط بفكرة 
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المسؤولية الجمعية فكرة القصاص الجماعي، الذي تتلخص وظيفته في أن يحسن المجتمع أو الجماعة 

اف على سلوك أفراده، حتى لا يتعرض كله إلى الضرر من جراء فعل فرد واحد من أفراده، الإشر

 .أية جريمة من الجرائم

و لم تتخلص المجتمعات الحديثة تخلصا تاما حتى الآن من آثار المسؤولية الجمعية، إذ 

ال ذلك نظام بجانب الأخذ بالثأر الذي سبقت الإشارة إليه، توجد ظواهر أخرى لهذه الآثار، و مث

الرهائن، الذي يطبقه المتحاربون و الذي تحدث فيه أن عدة أفراد قد يعدمون لا لجرم، ارتكبوه هم 

 .أنفسهم و لكن بحكم انتمائهم لدولة معادية محاربة

و بجانب هذه الظواهر التي تقرها القوانين الحديثة في كل المجتمعات تقريبا نجد أن العادات 

 .لعام، لا زالا يتمسكان بالكثير من مظاهر المسؤولية الجمعيةالإجتماعية و الرأي ا

بعدها تطورت فكرة المسؤولية، و أصبحت دائرتها تضيق شيئا فشيئا حتى أصبحت الآن لا 

تكاد تتعدى دائرة الشخص الذي اقترف الجريمة فأصبحت المسؤولية فردية أو شخصية، فالأب ليس 

عل أبيه، اللهم إلا بمقدار ما لكل منهما من نصيب في العمل مسؤولا عن فعل إبنه، و لا الإبن عن ف

الذي ارتكب، في حالة ما إذا كانا مشتركين فيه و يمكن القول بوجه عام أن القاعدة السائدة الآن هي 

 .أو الكلية لا توجد إلا في بعض حالات استثنائية محدودةالفردية و أن المسؤولية الجمعية المسؤولة 

سؤولية الفردية حقيقة ثابتة لا تحتاج إلى مزيد التأكيد في الزمن المعاصر و فلقد أصبحت الم

لقد أضحى بمركز اهتمام عالمي شديد، غير أنه ليس موضوعا حديثا، بل تمت إثارته مرات عديدة 

من خلال ضرورة مساءلة و معاقبة مجرمي الحرب العالمية الأولى و الثانية، و تشكيل محاكم دولية 

يو، نورمبرغ، يوغسلافيا بالإضافة إلى دور الهيئات و المنظمات الدولية كالعصبة كمحكمة طوك

 .الأممية و كذا بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة

إن القانون الدولي المعاصر يعترف بفكرة مسؤولية الفرد الجنائية عن إقترافه الجرائم الدولية 

ائم التي يرتكبها بصفته عضو دولة، أو تلك و يعتبرها من ضمن مبادئه العامة و يسوي في ذلك الجر

التي يرتكبها بصفته الشخصية، و لهذا فإن وجود الجرائم الدولية و الإعتراف بالمسؤولية الجنائية 

الفردية يستلزم منطقيا وجود قضاء دولي، فوجود محكمة جنائية دولية تتولى تطبيق قواعد القانون 

نية تتولى تطبيق قواعد القانون الجنائي الوطني، و إذا كان الدولي لا يقل أهمية عن وجود محاكم وط

التضامن حيث أعضاء الجماعة الدولية في الوقت الحاضر أضعف من أن تؤدي إلى خلق ذلك الجهاز 
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بفعالية، فإن الضرورات الإجتماعية الملحة التي يواجهها المجتمع الدولي لابد من التضامن لغرض 

 . الحقسيادة القانون و إعلاء كلمة
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 1الفصل

 .موقع المسؤولية الفردية في نظرية المسؤولية الدولية

 

 إلى النقاط الأساسية التي يتكون منها المسؤولية الجنائية سنتعرض في هذا المبحث

 .تعريفها و أسسهاالدولية  و كذا 

ولهذا . و جيدةتبرة  وهذا حتى نتمكن من دراسة هذا النوع من المسؤولية دراسة دقيقة، مع

 فيه تطور المسؤولية الدولية والثاني نتطرق فيه إلى الأول، ثلاثة مطالبقسمنا هذا المبحث إلى 

  .أما الثالث فيه شروط المسؤولية الدولية.الأسس التقليدية للمسؤولية

 . القواعد العامة للمسؤولية الدولية.1.1

 القادرة على تفعيل هذا النظام و تحويله تعتبر المسؤولية هي محور أي نظام قانوني و هي

من مجرد قواعد نظرية إلى إلتزامات قانونية، و إذا كان هذا الدور المنوط بالمسؤولية القيام به في 

القوانين المختلفة إلا أن هذا الدور يكتسب بعدا أكثر خصوصية و أهمية في مجال القانون الدولي الذي 

سيادتها في مواجهة بعضها البعض، هذه العلاقات هي علاقات يحكم علاقات بين كيانات تتمسك ب

 متفاعلة مع بعضها البعض و تقوم في أحيان كثيرة على التنافس و التصارع، 

 .و يتمثل دور المسؤولية الدولية في ضبط هذه العلاقات الدولية و توجيهها نحو السلم القائم على العدل

النظام القانوني الدولي كما أنه من بين فموضوع المسؤولية يتبوأ مكانة هامة في 

 .الموضوعات المتشعبة و المثيرة للجدل الفقهي

 لهذا سنتطرق في هذا المبحث لتوضيح مدى أهمية الفرد إستنادا إلى قرار له بالمسؤولية -

الفردية و بالتالي إزدواج المسؤولية الدولية بين الدولة و الفرد باعتبارهم أشخاص القانون الدولي 

 .المعاصر
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 . تعريف المسؤولية الدولية.1.1.1

المسؤولية الدولية وسيلة قانونية ضرورية للحفاظ على قواعد القانون الدولي، و مسألة 

 أشخاص القانون الدولي مرتبطة بالتمسك الدقيق بالمسؤولية الدولية و العمل من أجل حماية 

اس المصالح المشتركة للشعوب المتمثلة في و تعزيز السلام و ضمان التعاون الدولي القائم على أس

 .دولها

و هي أيضا تقوم بمثابة أداة محددة للتنظيم القانوني للعلاقات الدولية و تحفيز وظيفة القانون 

الدولي، و تمثل القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة في القانون الدولي العام نظاما قانونيا أساسيا، نظرا 

فيل احترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على أشخاص و ما لما تقرره من ضمانات تك

ترتبه من جزاءات على مخالفة هذه الالتزامات و عدم الوفاء بها و بذلك تساهم أحكام المسؤولية إلى 

حد كبير في إستقرار الأوضاع الدولية، و تتولد مسؤولية الدولة في القانون الدولي العام لإعتبارين 

 :أساسيين

 . إعتبار المساواة في السيادة بين الدولة-

 )170](1[. إعتبار تمتع الدول بالحقوق و التزامها بالواجبات-

المسؤولية الدولية هي نظام قانوني يسعى إلى تعويض شخص أو أكثر من : تعريف آخر

أشخاص القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة نشاط أتاه شخص آخر من أشخاص 

أو لية الدولية تنشأ عند قيام دولة يتبين لنا من هذه التعاريف أن المسؤو )10](2[.انون الدوليالق

شخص من أشخاص القانون الدولي بعمل مخالف للالتزامات الدولية، تصبح حينئذ ملزمة بإصلاح 

وثيقا الأضرار الناجمة عن هذه التصرفات، و هو ما يدعوا إلى القول أن المسؤولية ترتبط ارتباطا 

 .بحالات الإخلال بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على أشخاصه

 . أساس المسؤولية الدولية.2.1.1

يتميز نظام المسؤولية الدولية بتنوع الأسس القانونية التي يقوم عليها و مرد هذا التنوع هو 

ولي التقليدي على أساس نظرية تطور هذا النظام في حد ذاته، فقد كانت المسؤولية تقوم في القانون الد

الخطأ و نظرية المخاطر أما في القانون الدولي المعاصر فإن الأساس الجوهري للمسؤولية الدولية هو 

 .العمل الدولي غير المشروع
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 .الأسس التقليدية: أولا

 :نظرية الخطأ

داية إن نظرية الخطأ كأساس لمسؤولية الدولة الدولية تعود في أصلها التاريخي إلى ب 

العصور الوسطى أي مع نشوء الدولة بالمفهوم الحديث، فنحن نعلم أن قبل ذلك كانت النظرية السائدة 

هي نظرية المسؤولية الجماعية المنبثقة عن أعمال الإنتقام و التي كانت تفترض التضامن المطلق بين 

ه يتمثل في ظهور أفراد الجماعة على تحمل المسؤولية هذه الظروف شهدث تطورا من أبرز ملامح

شخص صاحب السيادة في الدولة بحيث أصبحت إرادة الدولة تتجسد في إرادة الأمير الذي كان لا 

 .يسمح بالظلم و بذلك وجدنا تخليا عن نظرية المسؤولية الجماعية

فنظرية الخطأ مفادها أن الدولة لا يمكن أن تعتبر مسؤولة ما لم تخطيء، و لا تقوم 

 )75] (3[.صدر فعل خاطئ يضر بغيرها من الدولالمسؤولية إلا إذا 

 :نظرية المخاطر

مفاد نظرية المخاطر هو قيام مسؤولية الشخص الدولي بمجرد حدوث ضرر عن نشاط 

 .صادر من هذا الشخص

أتت هذه النظرية كرد فعل لنظرية الخطأ التي لم تعد تستجيب للتظاهرة العلمية التي 

معات الزراعية و التجارية إلى مجتمعات صناعية كثرت فيها صاحبت الصناعة و التي حولت المجت

الحوادث و الأضرار نتيجة لإستخدام الآلات الحديثة و من هنا وجدت نظرية المخاطر و التي تقوم 

 .على إعتبار حالة الأنشطة بالغة الخطورة مثل الأنشطة المتعلقة بإستخدامات الطاقة النووية

ظرية المخاطر كأساس لتقرير المسؤولية الدولية في حالة و حاليا يقوم الفقه الدولي بن

و تلقى هذه النظرية ترحيبا من فقه القانون الدولي على أساس أنها . الأنشطة الخطرة المسموح بها

الوسيلة الوحيدة لحصول المضرورين على تعويض عن الأضرار التي تسببها هذه الأنشطة 

 .المشروعة

 .شروع كأساس حديث للمسؤولية الدوليةالعمل الدولي غير الم: ثانيا

لم تصمد الأسس التقليدية أمام الانتقادات الموجهة لها،  خاصة نظرية الخطأ التي ثبت 

 .قصورها في ظل التطورات العلمية و كذلك إعتمادها على معايير شخصية و نفسية يصعب تقديرها
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 مقررة في القانون الدولي بأنه مخالفة الدول لالتزاماتها ال" يعرف العمل غير المشروع

 )26](4[".أو يترتب عليه المساس بالحقوق التي قررها ذلك القانون لأشخاص القانون الدولي الآخرين

13( 

العمل غير المشروع كعنصر في المسؤولية الدولية هو السلوك " و هناك من يرى بأنه

 )268 ص 6(".قانون الدوليالمخالف للالتزامات الدولة، أو هو الخروج على قاعدة من قواعد ال

إصطلاح العمل الدولي غير المشروع على كل 2نستنتج بأن فقهاء القانون الدولي تلك الدول قد أطلقوا 

 لقد استخدمت عدة معايير للدلالة على العمل [.مخالفة إلتزام دولي تفرضه قاعدة قواعد القانون الدولي

م دولي، التصرف المخالف لإلتزام دولي، عدم مثل خرق دولي، إنتهاك إلتزا: غير المشروع دوليا

 )221-220]( 5[.الإلتزامات الدولية، الأفعال المنافية لإلتزامات دولية، الأعمال اللاشرعية

 .عناصر المسؤولية الدولية. 3.1.1

 :تتطلب لقيام المسؤولية الدولية توافر العناصر الثلاثة التالية

  :الواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية -1

ففي حالة قيام شخص دولي بنشاط خطر يترتب عليه وقوع ضرر بالغير فإنه ينسب لهذا 

و هنا يكون هذا النشاط هو الواقعة المنشئة لدولية على أساس نظرية المخاطر، الشخص المسؤولية ا

 .للمسؤولية الدولية

لفعل الغير إلا أن الصورة الغالبة للواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية تتمثل في ارتكاب ا

المشروع دوليا فالمسؤولية هي النتيجة القانونية المباشرة لعمل غير مشروع دوليا، و على ذلك إذا 

ارتكب شخص دولي فعلا غير مشروع دوليا إذا كان يشكل إخلالا بالتزام دولي على الشخص 

 .الدولي

  :عنصر الإسناد -2

 أشخاص القانون الدولي، القاعدة هو نسبة الواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية إلى شخص من

أن ما يصدر عن أجهزة الدولة من تصرفات ينسب إلى الدولة على أساس أن هذه الأجهزة تتصرف 

بإسم الدولة و من ثم ففي حالة ما إذا كان التصرف يشكل عملا منشأ للمسؤولية الدولية فإن الدولة هي 
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ال الدولة عن تصرفات جميع الأجهزة التابعة التي تتحمل عبئ المسؤولية الدولية، و بصفة عامة تس

 )20](6[.لها

أما عن تصرفات الأفراد العاديين فالقاعدة العامة أنها لا تسأل، في حين هناك إستثناء ينعقد 

 :في المسؤولية الدولية عن تصرفات التي تصدر عن الأفراد العاديين في الحالتين

 . التصرف كان بناء على تعليمات الدولة-1

 .عدم بذل الدولة العناية لمنع التصرف -2

 : عنصر الضرر-3

لابد لقيام المسؤولية الدولية حدوث ضرر مادي أو معنوي لأحد أشخاص القانون " النتيجة" 

 )98] (7[.الدولي، فإنه لا يتصور قيام مسؤولية بغير ضرر

 . مركز الفرد في القانون الدولي.2.1

 مشتركة بين كافة فروع القانون، إذ يقصد  فكرةpersonalityتعتبر فكرة الشخصية 

بشخص القانون كل كائن يرتب له القانون حقوقا و يسند إليه إلتزامات أو بمعنى آخر كل كائن 

 .مخاطب بحكم القاعدة القانونية مباشرة

 فالشخص القانوني الدولي هو كل شخص طبيعي أو إعتباري يمنحه القانون حقوقا 

رة مباشرة، أو بمعنى آخر خضوع الشخص الطبيعي أو الإعتباري و يفرض عليه إلتزامات بصو

 .مباشرة لحكم القانون الدولي

إن صورة القانون الدولي المعاصر تختلف عما كانت عليه في ظل القانون الدولي التقليدي 

ي عندما كانت علاقة الدولة برعاياها من المسائل المتروكة لإختصاصها المحفوظ، بينما القانون الدول

 .المعاصر فيفرض إلتزامات مباشرة على الأفراد بأن يعتبر بعض التصرفات جرائم تثير المسؤولية

فالقانون الدولي قد أولى إهتمام كبير بوضعية و بحقوق الأفراد خاصة بعد مآسي الحربين 

 العالميتين و إنشاء منظمة الأمم المتحدة، و يقابل هذه الحقوق المقررة دوليا واجبات 

وليات دولية، و من بينها مسؤولية الأفراد جنائيا عما يقترفونه من مخالفات لأحكام القانون و مسؤ

الدولي، و بهذا الشان إختلف الفقه بشان مساءلة أو عدم مساءلة الأفراد باعتبار أن مكانة الفرد لم 

 ترقى إلى مستوى الدولة، فحاول البعض إنكار سبغ صفة الشخصية الدولية 
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ناه الإتجاه التقليدي و هناك من أيد الفكرة و هناك من إعتبره كموضوع من موضوعات و هذا ما تب

 .للقانون الدولي فقها

 : إلىالمحور بهذا تم تقسيم -

 ".تحليل آراء فقهية"مكانة الفرد في الفقه  -

 .حقوق الأفراد في القانون الدولي الوضعي -

 .نظرية الحماية الدبلوماسية -

 .د في الفقه الدولي مكانة الفر.1.2.1

 .الفرد كشخص من أشخاص القانون الدولي: أولا

 يشغل الفرد في الوقت الحاضر قدرا غير قليل من أحكام القانون الدولي العام الوضعي، 

و ترمي هذه الأحكام إما إلى حمايته من تعسف المجتمع البشري الذي هو عضو فيه، و إما إلى حماية 

رد التي قد تضر بمصالح الجماعة، فللفرد حقوق و عليه واجبات المجتمع من بعض تصرفات الف

تستند مباشرة إلى نصوص القانون الدولي العام، حقوق تلتزم الدول باحترامها في مواجهة الفرد، و 

واجبات يلتزم الفرد بمراعاتها في مواجهة الدول، و عناية الدولي العام بأمر الفرد على هذا النحو 

لآونة الأخيرة تطالب بعدم إستبعاد الفرد نهائيا من دائرة العلاقات الدولية، و دعت الكثيرين في ا

بضرورة الإعتراف له بالشخصية الدولية لأنه مقصود لذاته بهذه العناية على اعتباره عضوا في 

المجتمع البشري، و بصرف النظر عن جنسيته أو ملته، و تذهب بعض المدارس الحديثة، و بصفة 

 الإجتماعية إلى إنكار شخصية الدولة و إلى رفض نظرية السيادة الوطنية، و تقرر أن خاصة المدرسة

و أن الدولة ما هي إلا وسيلة قانونية لإدارة المصالح . الأفراد هم الأشخاص الوحيدين للقانون الدولي

 .الجماعية لشعب معين

 خيال القانوني، و يقوم رأي آخر على رفض الشخصية الإعتبارية و إعتبارها ضربا من ال

و من ثم لا ننظر إلى الدولة باعتبارها شخصا من أشخاص القانون الدولي و إنما باعتبارها وسيلة 

 .فنية لإدارة المصالح الجماعية، يخاطب القانون في الواقع من خلال اهتمامه بها الأفراد المكونين لها
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ي العام و لكنها وسيلة فنية من فالدولة عندهم ليست المخاطب الحقيقي بقواعد القانون الدول

خلالها يتم توجيه الخطاب إلى الأفراد و على أساس هذا التحليل لا يعتبرون الدولة شخصا قانونيا 

 )274-273] (8[.دوليا على إعتبار أن المخاطبين الحقيقيين هم الأفراد

 :و يظهر إهتمام القانون الدولي كذلك بالفرد بصفة خاصة في الأمور الآتية

 .عقد عدة معاهدات دولية متعددة نصت على الإعتراف بحقوق معينة للأفراد -

 . ظهرت أنظمة دولية لحماية الأقليات-

 . تحديد مركز الجانب في القانون الدولي-

 . ضمان حقوق الإنسان دوليا-

 . الإهتمام بوضع اللاجئين و حقوقهم-

ء جنائي دولي و جواز و أخيرا أصبح من المقرر جواز خضوع الأفراد لاختصاص قضا

 )167] (9[.إرتكابه لجرائم دولية و مساءلته عنها دوليا

 .الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي: ثانيا

 بالرغم من المناداة بإعطاء الفرد مكانة في القانون الدولي من شأنها أن تحمي الإنسان 

قد رفضوا منح الفرد الشخصية و إحاطة هذه الحقوق بضمانات دولية، إلا أن معارضي هذه الإتجاه 

 لم يوضع اعتبار قواعد القانون الدولي و - بصفته هذه-أن الفرد" أتريلوتي" الدولية، و في هذا يقول

بالتالي فهو لا يستطيع أن يستمد أي حقوق و لا توجد ثمة مسؤولية تقع على الدولة في مواجهة الفرد 

 .طبعا للقانون الدولي

رد ليس له صفة دولية و يؤسس ذلك على أن الحقوق التي يزعم كما يرى فريق آخر أن الف

 أن القانون الدولي يكفلها للأفراد هي في الواقع حقوق مستمدة من القوانين الوطنية 

و ليس من القانون الدولي، و كذلك بالنسبة للواجبات الدولية لأن الحقوق و الواجبات لا تصير نافذة 

 و هذا الإتجاه التقليدي لمذهب إزدواج )275 ص 8(إلى تشريعاتهاإلا إذا أقرتها الدول و ضمتها 

و الذي يفيد بإستقلال و انفصال النظامين القانونيين " تريبل أتزلوايلوتي "القوانين الذي تبناه الأستاذ 

الدولي و الداخلي كل منها عن الآخر بمصادره و أشخاصه، و كنتيجة لاستقلال القانون الدولي عن 

داخلي بأشخاصه فإنه يفرض إلتزامات على الدول لكونها أشخاصا على سبيل الحصر، و لا القانون ال
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يمكن أن تفرض على الأفراد بأي حال من الأحوال، لذلك فإن قواعد القانون الدولي تحجبها كيان 

ة الدولة، و لا تكون نافذة بحق الأفراد إلا بعد تحويلها إلى قواعد القانون الداخلي عن طريق السلط

 )139] (10[.التشريعية

 .الفرد كموضوع من موضوعات القانون الدولي: ثالثا

 إن إهتمام القانون الدولي بالفرد لا يعني حتما أن الفرد قد ارتقى إلى منزلة الدولة 

و صحيح أن الغاية القصوى لكل تنظيم قانوني في النهاية المحافظة على الكائن البشري باعتباره 

نسانية، و لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تسبغ عليه الشخصية الدولية ذلك أن الهدف المنشود للإ

الشركات : اهتمامات القانون الدولي لا تقتصر على الإنسان فقط بل تتعداه إلى مواضيع أخرى مثل

 .إلخ... المتعددة الجنسية، حماية البيئة

م فإن الإنسان ما هو شتى ينظمها القانون الدولي و من ث" مواضيع"إذن هناك موضوعات 

 .إلا موضوع من هذه المواضيع المتشعبة

 خلاصة كل ما تقدم أن العلاقة بين القانون الدولي و الداخلي هي علاقة ترابط بحيث لو -

لاحظنا تطور العلاقات الدولية أدى إلى ارتباط الدول بعدد كبير من المعاهدات و من المواثيق المنشئة 

لاحظ أن هذه المعاهدات و المواثيق قد تحتوي على قواعد قانونية تخالف لمنظمات دولية، و من الم

القواعد المطبقة في الأنظمة القانونية الداخلية للدولة المشتركة فيها، هذا فضلا عن إلتزام الدول 

 .باحترام العرف الدولي و بتطبيقه

لية تملك قوة النفاذ و الواضح مما تقدم أن قواعد القانون الدولي العرفي و المعاهدات الدو

 .المباشر تجاه الأفراد لتكسبهم حقوقا و تفرض عليهم إلتزامات بصورة مباشرة

 . حقوق الأفراد في القانون الدولي الوضعي.2.2.1

زادت العناية بالفرد على المستوى الدولي خاصة بعد الحرب العالمية الأولى حينما وفر 

د  بما فيها إنشاء محاكم دولية أقر للأفراد حق التقاضي القانون الدولي حماية واسعة لحقوق الأفرا

أمامها، و كرد على منطق النظرية التقليدية، يمكن القول أنه لا يوجد مانع قانوني تحول دون تمتع 

 .الفرد بأهلية التقاضي أمام المحاكم الدولية

اد الحق م على إنشاء محكمة غنائم دولية منح للأفر1907فقد نصت إتفاقية لاهاي سنة 

بموجبها باستئناف قرارات محاكم الغنائم الوطنية، إلا أن الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ، و منح الأفراد 
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أيضا حق المثول أمام المحاكم المختلطة بموجب معاهدات الصلح التي عقدت عقب الحرب العالمية 

رعايا الدول الأعداء و الأولى حيث خولت بغض النزاعات الخاصة الناجمة عن تدابير الحرب بين 

 )191](11[.رعايا الدول الحلفاء

 .حقوق الإنسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة: أولا

إذا نظرنا في ميثاق الأمم المتحدة نجد أن هذه المنظمة تقوم أساسا على فكرة التعاون 

الأمم المتحدة فقد الدولي، و هذا ما جسدته بالفعل معظم الوثائق الدولية التي دخلت حيز النفاذ في ظل 

أكدت الأمم المتحدة في ميثاقها على ضرورة إحترام تشجيع حقوق الإنسان و حرياته الأساسية 

فمنظمة الأمم المتحدة تقوم على مقاصد ثبتتها في الديباجة من تعزيز و احترام حقوق الإنسان و 

 ... "نحن شعوب العالم آلينا"الحريات الأساسية 

لى ضرورة الإستقرار و الحفاظ على كرامة الإنسان و جدارته فلقد جاءت نصوص تبين ع

بالحقوق المتساوية للرجال و النساء، و تتحمل المسؤولية هذه المنظمة في حالة إنتهاك الحقوق 

الأساسية للأفراد، و هو ما تؤكده القرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن إستنادا إلى الفصل 

 )173] (12[.السابع من الميثاق

 إلزام أعضاء الأمم المتحدة بالاعتراف بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية في أنظمتها 

القانونية الوطنية لكي يتمكن الأفراد من اللجوء إلى المحاكم الوطنية في حالة كونهم ضحايا خرق تلك 

 .الحقوق من قبل دولتهم أو من قبل دولة أجنبية

أن نؤكد من ... لأمم المتحدة، و قد آلينا على أنفسنانحن شعوب ا" ميثاق الأمم المتحدة -

و المساواة في امها الكرامة و القيم الإنساسية جديد إيماننا بحقوق الإنسان الأساسية في ظروف قو

 ".الحقوق بين الرجال و النساء، و بين الأمم كبيرها و صغيرها

 ]13[: بين تلك الأهدافو لقد احتوت المادة الأولى منه على أهداف المنظمة، و كان من

 إنماء العلاقات الودية بين المم على أساس احترام المبدأ الذي تقضي بالتسوية في -1

 .الحقوق بين الشعوب، و بأنه يكون لكل منها الحق في تقرير مصيرها

  إنماء التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الإقتصادية و الإجتماعية -2

 و الإنسانية، و على تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا بلا و الثقافية
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 من الميثاق 55تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، و لا تفريق بين الرجال و النساء، ثم أنه م 

 .الاجتماعيفيما يخص في التعاون الدولي الإقتصادي و " الفصل التاسع"

 . بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسانحقوق الإنسان: ثانيا

 أ 217، القرار رقم 1948صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة سنة 

 و قد صدر الإعلان بدون تصويت معارض مع امتناع 1948 كانون أول سنة 10الصادر في ) 3(

 .ثمانين عن التصويت

التي عرض فيها حقوق الإنسان بعدما سعر المجتمع تمثل الوثيقة الرسمية الأولى من نوعها 

الدولي بالحاجة الماسة إلى الاعتراف باعتباره آدمي، كحقه في الحياة و الحرية و حق المساواة و حق 

يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  )247 -246 ص 20(... التقاضي و حق التملك و التعليم

باعتباره فرد، فقد أوضح ما هي تلك الحقوق التي ينبغي مجموعة من الحقوق تخص الكائن البشري 

أن يتمتع بها جميع الرجال و النساء في كافة أنحاء العالم بلا تمييز، و تناول في هذا المجال جملة من 

 22م (و كذلك الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ) 21 إلى 3م (الحقوق المدنية و السياسية 

يمكن إعتبار الإعلان خطوة إلى الأمام في عملية التطور الكبير للقانون الدولي و لهذا ) 27إلى 

 )174] (13[.لحقوق الإنسان فهو نواة هذا القانون الذي يسعى إلى سمو كرامة الفرد

إلا أن واقع المستغلين بالحكم، في مناطق كثيرة من العالم يؤكد أن عملية الحكم و ما 

ية ليست ذات أهداف نبيلة بالضرورة، إلا أننا نذكر من الناحية المثالية يستخدم فيها من أدوات قانون

على الأقل بان القيم الإنسانية تعد من العوامل الرئيسية لوجود القاعدة القانونية سواء على المستوى 

الداخلي أو الدولي، و ما دامت تلك القيم مؤسسة على مفاهيم أخرى حتى تشكل روح الحضارات 

 على الدولة إذن حمايتها و ضمان تفتحها، لأن التلازم التاريخي بين القانون الدولي ذاتها يكون

 .الوضعي يتطور وفق الاحترام الذي يظهر نحو الفرد في الدولة

 . نظرية الحماية الدبلوماسية.3.2.1

 :ماهية الحماية الدبلوماسية

 فلا تزال سبل الإنتصاف  على الرغم من أن الأفراد يتمتعون بحقوق بموجب القانون الدولي

المتاحة لهم محددة، و من هذه السبل الحماية الدبلوماسية و التي يقصد بها مجموعة الإجراءات 

. السلمية التي تتخذها دولة للدفاع عن رعاياها و مصالحهم عند وقوع ضرر بهم من قبل دولة أخرى
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لية الدولية لهدف حماية الفرد و و على ذلك فالحماية الدبلوماسية وسيلة من وسائل إعمال المسؤو

 )42] (14[.مصالحه

و نظرا للأهمية البالغة لموضوع الحماية الدبلوماسية و قواعده التي نجد مصدرها العرف 

الدولي و مبادئ القانون العامة و في السوابق القضائية، كما قدم الفقه الدولي إسهاما كبيرا في تطوير 

ذلك لجنة القانون الدولي التي تعكف حاليا على دراسة موضوع قواعد الحماية الدبلوماسية و من 

 بهدف وضع مشروع مواد خاص بالحماية الدبلوماسية يمكن أن 1997الحماية الدبلوماسية منذ عام 

 )43]( 14[.تعتمده الجمعية العامة فيما بعد

ضرار التي فالحماية الدبلوماسية هي النتيجة الطبيعية المترتبة على مسؤولية دولة عن الأ

حدثت لرعايا دولة أخرى، فالدولة عندما تباشر حمايتها الدبلوماسية تؤسس ذلك على المسؤولية 

الدولية لدولة أخرى عند إلحاق ضرر بأحد مواطني الدولة الأولى، فلا يتصور أن تباشر دولة الحماية 

ة التي تتصرف بالنيابة عن الدبلوماسية دون أن تكون هناك مسؤولية دولية و إنما الذي يحدث أن الدول

مواطنيها و إنما تحتج في حقيقة الأمر بالمسؤولية الدولية و التي تقوم للدولة في حالة وقوع فعل غير 

مشروع أو تقصير ينتج عن إلحاق ضرر بالأجنبي و عندئذ تتدخل دولة الأجنبي لحمايته 

 )81](14[.دبلوماسيا

حدى الوسائل التي تعبر بها الدولة عن ممارسة كما يعرفها آخر، الحماية الدبلوماسية هي إ

الاختصاص الشخصي تجاه رعاياها و بحيث يؤدي الضرر الذي يلحق فردا يعنيه إلى تحمل الدولة 

التي ارتكبت الفعل المخالف للقانون الدولي تبعة للمسؤولية الدولية إزاء الدولة التي يتبعها المجني 

 )65] (13[.عليه بجنسيته

ماية الدبلوماسية أخذ دولة الطالب على عاتقها أحد مواطنيها الذي ترغب في و يقصد بالح

الدفاع عنه ضد دولة أخرى كان من شأن تصرفاتها غير المشروعة دوليا التسبب في إيقاع ضرر به، 

 )53] (13[.يعتقد أنه من حقه الحصول على تعويض عنه

 .شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية: أولا

 :دولة الحماية الدبلوماسية لصالح أحد مواطنيها تجب توافر الشروطلكي تمارس ال

 :شرط الجنسية-
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يستند حق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية إلى رابطة الجنسية الفعلية بينها و بين 

الفرد محل الحماية، و من هنا فإن المسلم به فقها و قضاءا أن الحماية الدبلوماسية من قبل دولة لا 

ن إلا لصالح الأفراد الذين يحملون جنسها، فالحماية الدبلوماسية ليس عرفا يرمي إلى السماح تكو

للدول بالدفاع عن مطالبها بالنيابة عن الأفراد بصورة عامة و إنما بالنيابة عن رعايا الدولة 

ة لا يمكن لدولة ما ممارس"  حول الجنسية1930 من إتفاقية لاهاي 4 حيث تنص م )46](14[.فقط

حمايتها الدبلوماسية لصالح أحد رعاياها إزاء دولة أخرى يكون هنا الشخص من رعاياها في آن 

 ".واحد

القاعدة العامة هي أن الدولة لا تستطيع أن تمارس الحماية الدبلوماسية إلا لصالح مواطنيها، 

 الشخص فالشرط الأول لممارسة الحماية الدبلوماسية هو وجود رابطة قانونية و سياسية بين

 .المضرور و الدولة المطالبة

 : شرط إستنفاذ طرق التظلم الداخلية-

حتى تتمكن الدولة من التدخل لحماية أحد رعاياها تجب على هذا الأخير أن تكون قد استنفذ 

 كافة طرق الطعن المسموح بها في الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا، 

خص المضرور جميع أبواب الحل القضائي المتاحة أمامه في و يقصد بهذا الشرط أن يطرق الش

النظام الداخلي للدولة مرتكبة الفعل الضار، سواء أكان الحل إداريا أم قضائيا، فالشخص الذي لحقه 

ضرر عليه أن يلجأ أولا إلى السلطات و محاكم الدولة التي يقيم فيها قبل أن يطلب من دولته التدخل 

 إذا لجأ الأجنبي إلى محاكم الدولة التي يقيم فيها و لم تنصفه، فهنا تحق للدولة أن لحمايته دبلوماسيا، و

 )78](13[.تمارس حقها في الحماية الدبلوماسية

 : شرط الأيدي النظيفة-      

حتى يستفيد الشخص المضرور من حماية دولته، يجب أن لا يكون قد ساهم بسلوكه في 

ه غير مخالف لقوانين الدولة التي يقيم على أرضها، و أن لا الضرر الذي أصابه، بمعنى أن سلوك

 يتعارض مع أحكام القانون الدولي، و يعرف هذا الشرط في قانون المسؤولية الدولية بنظرية

 و التي تتطلب ألا تكون أيدي La théorie des mains propresالأيدي النظيفتين 

و يترتب على الأخذ بهذا الشرط رفض دعوى المضرور ملوثتين بعمل غير مشروع يسبب له ضررا 

الحماية الدبلوماسية إذا ما خالف الشخص المضرور قوانين بلد الإقامة، كأن يقوم بالمشاركة في 

 )79](13[.أعمال شغب و عصيان على الدولة المقيم بها
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 .الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية: ثانيا

ما تحتج دولة بمسؤولية دولة أخرى عن الضرر من يملك الحق الذي يتم التمسك به عند

 الذي أصاب رعاياها؟ أو بتعبير آخر هل الحق في الحماية الدبلوماسية حق للدولة أم حق للفرد؟

 الحماية الدبلوماسية حق مخول تاريخيا للدولة التي يحمل الفرد المضرور جنسيتها فيها 

 الطرقان المعنيان بموضوع الحماية و ذلك لما لهذه الدولة من اختصاص على مواطنيها، و

الدبلوماسية هما الدولة المطالبة بالحماية و الدولة المدعى عليها و لا دخل للفرد بالموضوع حيث أن 

 .الفرد هو من أضير و إنما الدولة التي تكتب ضررا في شخص أحد رعاياها

ه الفرد محل إهتمام بينما يرى آخرون أن الحماية الدبلوماسية قد ظهرت في وقت لم يكف في

كبير في القانون الدولي و كانت الدولة حينذاك في مركز السيد بالنسبة لمواطنيها و من ثم كان للدولة 

 .أن تحل محل الفرد للدفاع عن حقوقه منعا لإنكار العدالة

نخلص مما سبق إلى أنه فيما يتعلق بطبيعة الحق في الحماية الدبلوماسية انه من جهته هو 

يري للدولة و من جهة أخرى هو حق للفرد بما يتماشى مع تطور حماية حقوق الإنسان في حق تقد

القانون الدولي المعاصر و دليل على ذلك أن الدستور أو القانون في عدد كبير من الدول على أن 

ج للفرد حقا في الحماية الدبلوماسية و أن على الدولة أن تحمي الحقوق المشروعة لرعاياها في الخار

 )65-63] (14[.و بأنه ينبغي أن يتمتع رعايا الدولة بالحماية أثناء إقامتهم في الخارج

 نصت عدة مواثيق بخصوص موضوع الحماية الدبلوماسية و تنظيم العلاقات -

 . للعلاقات الدبلوماسية1961إتفاقية فينا : مثال (.الدبلوماسية

 . المسؤولية الفردية.3.1

 ة  تعزيز و إحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان فرديا تتحمل جميع البشر مسؤولي

و جماعيا، فضلا عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل تحقيق الإنسان لذاته بحرية و 

 .بصورة تامة

و من الأمور المسلم بها هو أن الدولة تعد من  أشخاص القانون الدول الرئيسية و ما هي إلا 

 بررته اعتبارات منح الحقوق و فرض الإلتزامات على ذلك الكيان طبقا للقانون افتراض قانوني



 22

الدولي، فلما يمكن للدولة كشخص معنوي القيام بتصرفات توصف بأنها تصرفات الدولة إلا من خلال 

 .الأشخاص الطبيعين

م فالفرد أصبح محل إهتمام القانون الدولي على أوسع نطاق، فإذا كان  الفرد محل إهتما

القانون الدولي في حالة وقع الضرر عليه من قبل دولة من خلال نظرية الحماية الدبلوماسية، فإن 

الفرد عندما يكون هو مرتكب الضرر و على المجتمع الدولي بأسره يكون أيضا محل إهتمام القانون 

 .الدولي من خلال نظريته المسؤولية الدولية الجنائية للفرد

 ضد البشر من قبل أفراد فإنه لا يمكن أن يترك هؤلاء الجناة دون فإزاء وقوع جرائم بشعة

مساءلة و من ثم بحث الفقه الدولي في مسألة هل يجوز تقرير المسؤولية الدولية الجنائية للفرد تمهيدا 

وفقا لمبدأ شرعية العقوبة أين القاضي يوقعها ليس باختياره و إنما يفعل و هو مقيد بما . بمحاكمته

ارع من الجزاء على الجريمة فليس للقاضي أن ينشئ عقوبة خاصة و ليس له أن يتعدى فرضه الش

 .المقدار المحدد سلفا

 : إلىحورو بهذا تم تقسيم الم

 . النظرية العامة للجريمة الدولية-

 . ماهية المسؤولية الجنائية للفرد-

 . مسؤولية الفرد في القانون الدوليتأكيد -

 .لجريمة الدولية النظرية العامة ل.3.2.1

يثير مصالح الجريمة الدولية تساؤلات عديدة، منها ما يتعلق بالحقوق و للمصالح التي تنتهك 

بوقوع الجريمة، و تتعلق بصفة مرتكبها و يمكن أن نرد هذه التساؤلات إلى الصفة التطورية التي 

 .ديدةيتسم بها القانون الدولي الجنائي نحو بسط حمايته لتشمل مصالح و قيما ج

 :و في هذا الصدد نستعرض

 :تعريف الجريمة الدولية: أولا

الجريمة الدولية هي فعل غير مشروع في القانون الدولي صادر من شخص ذي إرادة 

 .معتبرة قانونا، و متصل على نحو معين بالعلاقة بين دولتين أو أكثر، و له عقوبة توقع من أجله



 23

يخطره القانون  الدولي الجنائي و يقرر لمرتكبه يقصد بالجريمة الدولية هو فعل أو سلوك 

جزاءا جنائيا فالقانون الدولي الجنائي شأنه في ذلك شأن القانون الجنائي الداخلي حيث يتضمن 

 .توضيحا لأركان الجريمة الدولية

  :أركان الجريمة الدولية: ثانيا

 .إن تحليل التعريف السابق يستخلص منه أركان الجريمة الدولية

 :لركن المادي للجريمة الدولية ا-أ

يعتبر السلوك البشري الإرادي عنصرا من عناصر الجريمة الدولية، و الجريمة الدولية أما 

مثال "أن تقع و يتم وقوعها في المحيط الدولي، و يكون ذلك بأن تقع النتيجة حصيلة ذلك التصرف 

روع تقنين الجرائم ضد أن و كأن يكون التصرف سلبيا فيعتبر تصرفا جرميا و مثال ذلك نص مش

حول " الفقرة الرابعة من المادة الثانية"سلم البشرية على عدد من الجرائم مثال ذلك ما نصت عليه 

إمتناع السلطات الدولية عن منع العصابات المسلحة من إستخدام إقليمها كقاعدة للعمليات أو كنقطة 

 .متناعما يسمى بالإ" إنطلاق للإغارة على إقليم دولة أخرى

و كمبدأ عام في التشريعات الوطنية، أنه لا عقاب على الأعمال التحضيرية، في حين تدخل 

هذه المرحلة ضمن نطاق السلوك الإجرامي في القانون الدولي الجنائي، خاصة بالنسبة للجرائم الدولية 

 .التي تتعلق بصميم السلم و الأمن الدوليين

للحرب العدوانية تصرفات معاقب عليها بموجب " دفقد إعتبرت  أعمال التحضير و الإعدا

من لائحة نورمبرغ و قد ورد في قضاء محكمة ) 6(من لائحة محكمة طوكيو، و المادة ) 7(المادة 

 نورمبرغ إشارات كثيرة إلى الجهود الدعائية التي بذلتها القادة الألمان في الإعداد 

 )65](11[.و التحضير للحرب العدوانية

 إلى أن الركن المادي للجريمة الدولية هو ذلك التسلط المتمثل في حركة و بهذا نخلص

عضوية صادرة عن إنسان لها مظهرها الملموس في العالم الخارجي، و بهذا يختلف الركن المادي 

عن مجرد النوايا الجنسية التي لا عقاب عليها و ذلك أن القانون لا يعتد بالنوايا، بل هو يجسد الأفعال 

وكات التي تثير الجرائم الدولية، سواء كان السلوك سلبيا و هو إمتناع الدولة عن تنفيذ ما أمر أو السل

به القانون، كما سبق و أن قلنا، لو كان التصرف إيجابيا و هو القيام بعمل يخطره القانون و يؤدي إلى 

 .جريمة
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 : الركن الشرعي للجريمة الدولية-ب

ل المكون لها بصفته غير المشروعة، و يعني ذلك أن تفترض الجريمة الدولية اتصاف الفع

هذا الفعل يتضمن عدوانا على قواعد القانون الدولي، و هذا التكييف غير المشروع تتكفل مبادئ 

القانون الدولي بتحديده، و هذه القواعد مستقلة عن القواعد الجنائية الداخلية، بل هي أعلى منها من 

 .حيث التدرج القانوني

 ذلك انه إذا قرر القانون الدولي لفعل معين الصفة غير المشروعة، و كان هذا  و يعني

 )60](11[.الفعل مشروعا طبقا للقانون الداخلي تغلبت في هذا التنازع القواعد الدولية

إن الصفة غير المشروعة للجريمة هي التي تحقق ولادتها  إذا توافرت أركانها الأخرى و 

، إذ )3( الأساسي في الجريمة، كما ذهب إلى ذلك الجانب من الفقه الجنائيلا يمكن تجاهل هذا العنصر

تطبق مبدأ شرعية الجريمة كغيره في القانون الجنائي الداخلي القائم بمبدأ لا جريمة و لا عقوبة  دولية 

 إلا بنص في التشريعات الجنائية الوطنية، و القانون الدولي يستند إلى القول بمبدأ لا جريمة و لا

 )41] (15.[عقوبة إلا بنص في القانون الدولي الجنائي

في النظم القانونية الوطنية نتيجة منطقية لدرجة " لا جريمة إلا بنص" إلا أن تطبيق مبدأ 

التطور التي بلغتها تلك النظم، فالمشرع الجنائي الوطني بوسعه النص سلفا على كل الأفعال 

ائي غالبا ما نجد أحكامه و مبادئه في العادة التي تكتسب قوة المحظورة، يبدى أن القانون الدولي الجن

العرف الملزم بإطراء العمل عليها و اقترانها بعنصر اليقين و الإلزام القانوني فهو بذلك يشبه القانون 

العمومي الإنجليزي المبني على السوابق القضائية، و أكيد هذا ما يصدق على الشق الأخير المتمثل 

 )49-48](15[.بالرغم من التأكيد على عدة إتفاقيات و مواثيق المحاكم الدولية" ة إلا بنصلا عقوب"في 

 : الركن المعنوي للجريمة الدولية-جـ

يتمثل هذا الركن الأخير و الذي لا يقل أهمية عن بقية الأركان، بإعتباره يتمثل في العناصر  

 عتبر الإرادة أهم هذه العناصر، النفسية لماديات الجريمة و السيطرة النفسية عليها و ت

 .و لهذا جاز القول بأن الإرادة هي جوهر الركن المعنوي

 : الركن الدولي للجريمة الدولية-د

 الجريمة الدولية يكون الفعل المكون لها يتصل على نحو معين بالعلاقة بين دولتين أو أكثر 

لتي تتجرد من الطابع الدولي، و تفترض و بهذا تتميز الجريمة الدولية عن جرائم القانون الداخلي ا
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علاقة تنشأ بين مرتكب الجريمة و السلطات الوطنية التي تستعمل باسم المجتمع الداخلي الحق في 

 .توقيع العقاب، و يعبر عن هذا الجانب من الجريمة بالركن الدولي لها

 الدول فيقصد الركن الدولي بارتكاب إحدى الجرائم بناء على تخطيط من جانب إحدى

 للمحاربة أو المعتدية، و تنفيذ من أحد محاربيها أو مواطنيها أو التابعين لها بإسم الدولة أنها يعين  

أو برضاها ضد مؤسسات أو آثار دولة الأعداء أو السكان التابعين لها، أي أنه يتعين لتوافر الركن 

 .)60](16[الدولي أن يكون كل من المعتدي عليه و المعتدي منتميا لدولة ما

و تتضح الصورة بإستعراضنا بعض الجرائم الدولية لبيان الجانب الدولي فيها ففي جرائم 

ضد السلام كالعدوان بالغزو، و ضم الإقليم و الحصار، نجد جرائم دولية يستحيل على الأفراد القيام 

إقليما أو يحاصر  بها بوسائلهم الخاصة، فمن من الأفراد يستطيع أن يشن حريا أو يغزو دولة أو يضم 

 )142](13.[منطقة بوسائل و  إمكانياته الخاصة

لكن هذا المفهوم القائل بأن الأفراد لا يمكنهم القيام بالجريمة الدولية بدون تخطيط متين من 

الدولة، غير مقرر به في القانون الدولي باعتبار أن هناك من يرى التطور القائم في مكانة الفرد 

نون الدولي، مكنه من أن تسند لتصرفات صفة الجرائم الدولية، كونه يقوم كشخص من أشخاص القا

بتصرفات خارجة عن نطاق عملهم و يجاوزا إختصاصاتهم، و إنما تنسب إليهم و يسألوا عنها 

مسؤولية شخصية، فمثلا لو قام ضابط بمهاجمة دولة أخرى بدون تدبير مسبق من دولته ألا تعد هذه 

 الجريمة دولية؟

متتبع لفكرة المسؤولية الجنائية يتضح له مدى تطور هذا المفهوم عبر الحقب التاريخية إن ال

المتعاقبة و التي توصلت، بفضل هذا التطور، إلى إيجاد بعض المبادئ التي تقوم عليها و ترتبط بها، 

 و من هذه المبادئ القول بأن المسؤولية الجنائية هي مسؤولية شخصية، تماشيا مع مبدأ شخصية

العقاب، بعد أن نبذت المجتمعات الحديثة فكرة المسؤولية الجماعية، و القول بوجوب توافر الصلة 

 .، كما و قد تخلصت من فكرة المسؤولية المادية"لا مسؤولية دون خطأ"النفسية تطبيقا لمبدأ 

 : المسؤولية الدولية الجنائية للفرد.2.3.1

اسية تقضي بأن الإنسان وحده هو الذي يسأل يقوم القانون الجنائي الحديث على قاعدة أس

جنائيا، أما غيره من الكائنات فليس أهلا للمسؤولية، و تتفق هذه القاعدة مع وظيفة القانون، فالشارع 

لا يوجه أوامره و نواهيه إلا لمن يستطيع فهمها و إلزام نفسه بها، و الإنسان وحده هو الذي يصدق 
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فليس ذلك في قدرتها، فتوجيه الأمر أو النهي  إليها عبث يجب أن عليه ذلك، أما الكائنات الأخرى 

يتنزه عنه الشارع و بالإضافة  إلى ذلك فإن توقيع العقاب على الإنسان هو الذي يعطي للعقوبة صفتها 

 بإرادته كونها ذات )135-133](17[كجزاء مقابل خطأ، و ينزل بمن يستحق المسؤولية عن أفعاله

 .ء  الجريمة، فهي جوهر الركن المعنوي ثم إن سيطرتها على الحركة العضويةأهمية كبيرة في بنا

 فالعنصر المادي للجريمة و بطبيعة الحال الركن الشرعي إستنادا لمبدأ شرعيته الجرائم و 

و أخيرا الركن  " أنه لا جريمة دولية إلا بناء على قاعدة قانونية دولية"العقوبات في القانون الدولي 

 .لذي يقوم على علاقة بين دولالدولي ا

نستخلص من أن الجريمة الدولية هي فعل غير مشروع في القانون الدولي صادر من 

شخص ذي إرادة قانونا، بمعنى أنه إنتفاء موانع المسؤولين من إكراه و إلى غير ذلك من الأسباب 

 .التي تعرض للإرادة فتجعلها غير معتبرة في نظر القانون

 غير معتبرة قانونا إذا تجردت من التمييز أو إنتفت عنها حرية الإختيار، و  و تكون الإرادة

يعني ذلك أن حالات امتناع المسؤولية الجنائية للفرد ترد إلى انتفاء التمييز أو حرية الإختيار و يأخذ 

فعلا القانون الجنائي و أغلب التشريعات الحديثة فالمسؤولية أساسا تنال الشخص الطبيعي الذي يرتكب 

تقوم به جريمة دولية، سواء ارتكب ذلك الفعل باعتباره فردا عاديا أم ارتكبه باعتباره موظفا عاما 

 ".باسم الدولة، أعمال دولة. "يعمل لحساب دولة لمصلحتها

و يتضح بذلك أن فكرة المسؤولية الجنائية للدولة باعتبارها شخصا معنويا، و قد أفصحت 

فيلهالم " من معاهدة فرساي قد جعلت إمبراطور ألمانيا  227مادة النصوص الدولية عن هذا، فال

بصفته فردا مسؤولا عن الأفعال التي ارتكبت باسم الدولة الألمانية و لحسابها و لهذه الأفعال ". الثاني

هي شنت الحرب و إنتهاك المعاهدات و بهذا الصدد قدمت تصريحات تعبر عن ضرورة مساءلة 

 :ب، و التي دعت إلىمرتكبي الجرائم، الحر

إننا نطالب بعد النصر بالإنتقام و لكن : "1917 ماي 5 صرح رئيس الوزراء الفرنسي في -

 ".بالعدالة، فلا تجوز أن يكون هناك جرائم دون عقاب

فإن مرتكبي هذه الجرائم و الآمرين بها  "1918 صرح أحد المسؤولين الفرنسيين عام -

 ".ليتيسألون عنها أدبيا و جنائيا و ما
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بأن كل من ارتكب جريمة من جرائم  "1918 كما أكد لويد جورج في بريطانيا عام -

 .الحرب سيوقع عليه العقاب مهما علا مركزه

 :لقد دعت هذه التصريحات إلى ما يلي

 جديد تختلف عن الأساليب السابقة التي كانت تقوم اتجاه، هو الانتقام تطبيق القانون لا -1

 .وط المنتصر على المهزومبمجملها على فرض شر

 تقرير المسؤولية الفردية، و هو إتجاه جديد أيضا تختلف عن السابق حيث كانت -2

 .المسؤولية تلقى على عاتق الدولة المنهزمة كشخص معنوي

 المناداة لتطبيق المسؤولية الجنائية بعد أن كانت المسؤولية تنحصر في المسؤولية المدنية -3

 .فحسب

خير أن المسؤولية هي تحميل الإنسان نتيجة عمله و لكي يسأل جنائيا عن و نخلص في الأ

جريمة من الجرائم يجب أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية، فيكون مدركا مختارا فيما يفعل و فوق ذلك 

 )69](18[.يلزم أن يكون مخطئا فالخطأ هو أساس المسؤولية الجنائية للفرد

 .قانون الدولي مسؤولية الفرد في التأكيد .3.3.1

و بهذا يمكن تصنيف الجرائم إلى فئتين إستنادا إلى واقع القانون الدولي القائم و على النحو 

 :التالي

 : الفئة الأولى-1

و ترتكب " أي بصفتهم أعضاء دولة" و هي الجرائم التي يرتكبها أفراد بصفتهم الرسمية  

مجموعة من الأفراد بدوافع عنصرية على الغالب في حالة حصول تعسف في إستعمال السلطة ضد 

 .الخ..... أو قومية

 .و مثلها جرائم إبادة الأجناس البشرية، جرائم التمييز العنصري، الجرائم ضد الإنسانية
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 : الفئة الثانية-2

 مصالح متعلقة قيم وتشمل الجرائم التي تقع من أفراد بصفتهم الشخصية الخاصة ضد  

ي سيتقرر لها القانون الدولي حماية جنائية مثل جرائم تزييف العملة بصميم الجماعة الدولية و الت

 )18 ص19 (.الخ... بالإيجار بالتوقيف و المخدرات

ية التي تهدف إلى ضمان و إحترام و نعني بالحماية الجنائية مجموعة القواعد القانون

 )42 (.الحقوق

اية القانونية بل و أهمها قاطبة و المقصود بالحماية الجنائية بصفة عامة هي أحد أنواع الحم

  .و أخطرها أثرا على كيان الإنسان و حرياته ووسيلتها القانون الجنائي

إن الفرد تخطى الآن مكانة مرموقة تزداد أهميتها يوما بعد يوم و تتجلى هذه المكانة في كل 

 .من هاته النقاط

 . مخالفتها عندما يفرض القانون الدولي على الفرد واجبات و يعاقبه على-

  . عندما يحميه القانون الدولي حيث تخول له بعض الحقوق-

 :مسؤولية الفرد طبقا للقانون الدولي الإنساني: أولا

 هناك مسؤولية يتحملها الأفراد أنفسهم عن مخالفات القانون الدولي الإنساني  الحالي، 

 ولي و القواعد الوضعية معا،  الدالاجتهادالفاعلية يقر بها . و هي مسؤولية لها صفة المعاصرة

و هي تنشأ بمجرد دخول معاهدات هذا القانون حيز التنفيذ في الدولة المعينة، فمسؤولية الفرد تتمثل 

 جهل القانون عذر فيفي القاعدة التي تعترف بها كافة النظم القانونية الداخلية و الدولية القائلة أنه لا 

 :قانون الدولي الإنسانيفإنه كذلك لا عذر لأحد بجهل أحكام ال

هو ذلك القسم الضخم من القانون الدولي "  القانون الدولي الإنساني هبكتيلقد عرف جان 

 "العام الذي يستوجب الشعور الإنساني و يرتكز على حماية الفرد الإنساني في حالة الحرب

دف في حالات مجموعة قواعد القانون الدولي التي تسته"  بأنه زستانسيلاو يعرفه الأستاذ 

 أوسع حماية في إطار النزاع و يعانون من ويلات هذا الأشخاص الذينالنزاع المسلح حماية 

  إن مخالفة قواعد القانون الدولي ". مباشرة بالعمليات العسكريةلها علاقةالممتلكات التي ليست 

 عدم حة والمسل تحمي الجرحى و المرضى و الأسرى و المدنيين في النزاعات الإنساني التي
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 في نطاق الاعتباريينمراعاتها، و نتيجة لذلك لا يصح أن يتمتع أفراد القوات المسلحة و الأشخاص 

تى و لو تصرف الأشخاص الطبيعيين القانون الدولي الإنساني بأي حصانة من المسؤولية الدولية ح

 . الدول الخاضعين لولايتها أو لحسابهاباسم

 تقتل قوات الروسية الشيشان حين قام بعض من نساني فيالإإن مخالفات القانون الدولي 

 قيام ضابط روسي خطيرة وبعض الرجال بواسطة جرهم أرضا، و قبل النساء و إصابتهم بجروح 

 فتاة شيشانية ثم قتلها، كما تحدث في فلسطين من جرائم وحشية، و ما يحدث في الآونة باغتصاب

  لهذا .عاملة الأسرى و جرح و تدمير شامل للممتلكات قتل جماعي و سوء مالعراق من الأخيرة على

فإن أحكام القانون الدولي الإنساني اليوم تعترف بالمسؤولية الجنائية الدولية الفردية للشخص الذي 

م 1949 جنيف الأربع اتفاقيات أي من المخالفات الجسيمة التي تشمل بارتكاب أو أمر ارتكب

و التي تعتبر المصادر الأساسية لقانون جنيف الذي يتعلق  .1977 الإضافي الأول لعام لالبروتوكو

 جنيف لعام لبروتوكو و 1907 إتفاقية لاهاي نجد تشكلبينما  .بحماية الأشخاص و الممتلكات المعنية

  .الكيماويةم حول خطر إستخدام الأسلحة 1965

م و 1980زمن الحرب و إتفاقية  م المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في 1954 لاهاي لعام اتفاقيةو 

 و العرف الدولي المصادر الأساسية لما يسمى بقانون الأسلحة التقليديةالخاصة بخطر إستخدام بعض 

 يتعلق بطرق ووسائل القتال و سلوك المحاربين و يستعمل البعض عبارتي قانون جنيف لاهاي الذي

أن التفرقة ما بين القانونيين لم تعد قائمة الآن  الدولي الإنساني إلاو قانون لاهاي تعبيرا عن القانون 

 قواعد صهرت القانونين معا و يشمل القانون م تضمن 1977 الإضافيين لعام نالبروتوكوليلأن 

  )43](19[.الدولي الإنساني الآن كلا القانونيين معا

 .مسؤولية الفرد طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان: ثانيا

 البحوث الفقهية ما يوضح بأن الآن إزاء فرع قانوني دولي جديد وجدنا في الدراسات و

 البحوث تسليط الضوء الدراسات و قد حاولت بعض تلك و" الإنسانالقانون الدولي لحقوق " يحمل إسم

 كارل فازاك الذي أفلح و بشكل هؤلاء الأستاذعلى المقصود بهذا القانون و صياغة مفهومه و من بين 

 متنوعة تتعلق وثائق دوليةمعالم هذا القانون فيما بين أن ما شهده اليوم من واضح    في تحديد 

 بوسائل ضمانها يؤكد على وجود قانون دولي حقيقي لحقوق الإنسان عن طريق الإنسان وبحقوق 

التنسيق و التعاون بين الدول من خلال المنظمات الدولية بصفة خاصة إلى ضمان إحترام المجتمع 

  .الدولي
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و الذي   م1945رة وضع إعلان عالمي لحقوق الإنسان خلال مؤتمر سان فرانسيسكو إن فك

 .)57](20[الإنسانيعتبر أول وثيقة في التاريخ العلاقات الدولية لكشف حقوق و حريات 

 مرموقا نتيجة الإعتراف بالمسؤولية الفردية الإنسان تقدمالقد حقق القانون الدولي لحقوق 

 تلك النصوص المكرسة لتقديم شكاوى يتم على إثرها تحقيق و رفع ة بعدشائعالتي أصبحت مسألة 

 على خرف القانون بالانتهاكات الجسيمةدعاوى و عادة لا توصف المخالفات المؤدية لتلك المسؤولية 

الدولي الإنساني فتختلف درجة مسؤولية الفرد في القانون الدولي لحقوق الإنسان عنها في القانون 

 .انيالدولي الإنس

ففي الأول فإن إطار القانون ثابتة على الفرد حتى و لو كانت المخالفة بسيطة لأن  

 الدولي الإنساني لا إطار القانون في صيما  لاالنصوص لم يرد فيها أية إعفاءات من تلك المسؤولية

اء نزاع الفرد  أو الفرد إذا ما كانت المخالفات المرتكبة أثنالدولية للشخصيعترف بالمسؤولية الجنائية 

 و دخول 1998 يوليو-روما تموز انعقاد مؤتمر جنائية إثر إنشاء المحكمةحقيقة على الأرض بعد 

،  بهذا التطور في القضاء الجنائي 2003 عام 18 تشكيل قضاتها م و2002نظامها حيز التنفيذ عام 

 ضمان حقوقه الإنسان وحقوق الدولي يمكن أن يمثل أمامها مرتكبي الجرائم المتعلقة بالقانون الدولي ل

 .و حريته، و تتأكد المسؤولية الجنائية الدولية في الدولة و الفرد

الدول   روما من بعضالتأسيسي فيلمؤتمر و يتأكد ذلك من المقترحات المقدمة أثناء ا

 .الخ......ء، الاختفا التعسفي، النفي، الترحيلالاعتقالالقاضية بإدراج 

الإنسان بتعدد مصادره فهو يعتمد على الإتفاقيات في إطار الأمم فالقانون الدولي لحقوق 

المتحدة ووكالاتها المتخصصة و في إطار المنظمات الإقليمية و كذلك في الإعلانات و القرارات التي 

 في الدساتير و التشريعات الوطنية تتضمن لقواعدهصدرت عن تلك المنظمات ثم أنه تجدد مصدرا 

نسان نصت عن المصدر الديني الذي يمكن أن تأخذ عينة منه من الشريعة  حقوق الإنصوصا تكفل

المساواة بين بني البشر كافة، فلا فضل لأحد على أحد إلا " أعلى" ص"الإسلامية ففي رسالة محمد 

 ".بالتقوى

{ : في ضمان الحد الأدنى لحقوق و كرامة الأفراد قوله تعالىالمسؤولية للفرد فكرة تتأكدو 

فلابد من المساءلة و العقوبة و التي لا تقوم إلا بناءا على قيام تنفيذ } وازرة وزر أخرىو لا تزر 

 نظام المسؤولية الجنائية الفردية
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 الفقه الغربي الحديث هي في إلى شخصية أو فردية العقوبة في الفقه الإسلامي كما استنادا

لا فاعله و لا توقع عقوبة مفروضة  و لا تتعداه إلى غيره، فلا يسأل عن الجرم إتصيب الجانيفهي 

 ".و لا بجريرة أخيه يأخذ الرجل بجريرة أبيه ولا:" على شخص غيره و قوله صلى االله عليه و سلم

و نستثني في الأخير أن موضوع حقوق الإنسان من الأمور الرئيسية التي ينظمها القانون 

لتي تدخل ضمن الإختصاص المانع للدولة الدولي و يوفر لها الحماية اللازمة بعدما كانت من الأمور ا

 الخطيرة لحقوق الإنسان من الانتهاكاتو سيادتها بموجب مبادئ القانون الدولي التقليدي و عدت 

 التي يفرضها على بالالتزاماتالأمور التي يوفر لها القانون الدولي المعاصر حماية جنائية و ذلك 

 إطار القانون الدولية فيك الحماية و من بين هذه الجرائم الفرد و الدولة على حد السواء فيما يحقق تل

 :الدولي لحقوق الإنسان

 )93](21[ . الإيجار بالرقيق- جرائم التمييز العنصري-شريجريمة إبادة الجنس الب

 . الأفعال الفردية غير المشروعة أو دوليا.4.3.1

م دولية ذات مصدر  عدم وجود قانون جنائي دولي مقنن لا ينفي وجود جرائأنالواقع 

و تعريف الجريمة الدولية من طرف العديد من الفقهاء . عرفي، و قد تأكد هذا خلال العمل الدولي

 سلوك محظور يقع تحت طائلة الجزاء الجنائي الذي يطبق و ينفذ باسم كل« بأنها Pella.Vأمثال بللا 

 .الخ...سويرو حتى " المجموعة الدولية

 .مكن تحديد الأفعال الفردية غير المشروعة دولياو بناء على هذا التعريف ي

 :قبل الحرب العالمية الثانية، كان هناك فعلان غير مشروعين هما: أولا

 "piraterie en haute mer:"  القرصنة في أعالي البحار-أ

 و مصدرها عرفي، و نعني القرصنة استعمال العنف ضد الأموال و الأشخاص لتحقيق 

تلف عن الأعمال المشابهة المرتكبة في البر أو البحر الإقليمي و كذلك الأعمال منفعة خاصة و هي تخ

 .السياسية، و تشبه القرصنة في أعالي البحار بقطع الطريق البحري أو اللصوصية

 "des esclavesé trait" إستخدام الرقيق -ب

بية في و قد حرم لأول مرة من طرف الدول الغرن هذا النشاط مشروعا في القديم، كا 

 و مؤتمر 1985 نليرب، و حرمه أيضا مؤتمر إنسانيةو  أخلاقية عتباراتلا 1815مؤتمر فينا عام 
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 في إطار عصبة الأمم نادت بلا أبرمت و التي 1926 سبتمبر 26 اتفاقية أن، كما 1890 لبروكسي

م، أما تحريمه و الواقع أن أول من عمل على تحريم تجارة العبيد هو الإسلا" مشروعية تجارة الرقيق 

 و ليس لعوامل و اعتبارات اقتصاديةمن طرف الدول الغربية في القرون الأخيرة فيعود إلى أسباب 

إنسانية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى استغلت الدول الحليفة التي هزمت نابليون، معاهدة فينا 

مل الحلف الرباعي المنتصر ق مع مصالحها، فقد عتف لإعادة خارطة أوروبا بما ت1815للصلح عام 

 .)192](22[. بريطانيا- روسيا- بروسيا-المتكون من النمسا

و ما يهمنا هو أن قبل الحرب العالمية الثانية لم تكن تترتب المسؤولية الجنائية الدولية على 

) 1907-1899(و هكذا لم تناد معاهدات لاهاي . موظفي الدولة و إنما على الأفراد العاديين فقط

خاصة بقواعد الحرب و السلم بمسؤولية الموظفين الحكوميين، و إنما نادت بالمسؤولية المدنية للدولة ال

 .و قد سار هذا المنوال عليه العصبة. فقط

فقبل الحرب العالمية الثانية و تحديدا نتحدث عن فترة انتصار الحلفاء على ألمانيا، قد 

 معاهدات الدولية بخرقها حياد بلجيكا، برهنت الحرب على أن هذه الأخيرة لم تحترم ال

مبورغ، كما أنها خالفت قواعد القانون الدولي مخالفة صريحة و صارخة أثناء سير العمليات سو لك

الحربية بالاعتداء على الأبرياء وقتل الرهائن و تعذيب السكان المدنيين و تسخيرهم في الأعمال التي 

 ...الفنية و الآثار التاريخيةتخدم الألمان، و تخريب المدن و الكنوز 

 .بعد الحرب العالمية الثانية: ثانيا

اعتقد المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية و إنشاء منظمة الأمم المتحدة و حتى بعد 

وجودها، بعودة السلم و الأمن إلا أن الصراع في العلاقات الدولية و التصادم و الحروب لا تزال 

 :ته الجرائم المرتكبة في حق البشرية نشير إلى مايليقائمة و من بين ها

 ".crimes contre la paix:"  الجرائم المضادة للسلم-أ

و تتمثل في القيادة و التحضير و اندلاع أو متابعة حرب عدوانية أو حرب مخالفة 

ة للجرائم  من مشروع قانون الجرائم المخلى بسلم الإنسانية قائمة طويل11للمعاهدات، و قد أوردت م

 :المضادة للسلم من بينها

 . ارتكاب سلطات دولة عملا عدوانيا-

 . لجوء سلطة دولية ما لمزاولة التهديد بالعدوان ضد دولة أخرى-
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 . تدخل سلطة دولة ما في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى-

  "crimes de guerre: " جرائم الحرب-ب

 .)293](23["الحرب شر لا بد منه"  منطق تعتبر أقدم الجرائم على اعتبار

و تقوم هذه الجرائم بالأفعال التي تباشرها بها العمليات الحربية على نحو مخالف لقوانين 

 الاعتداء على أسرى الجراثيم أوالحرب و عاداتها، مثل استعمال أسلحة محظورة كالغازات السامة أو 

و انتهاك الضمانات التي يقررها القانون الدولي الحرب، و على جرحاها أو ضرب المدن المفتوحة أ

 .للمدنيين من رعايا العدو و الصفة الدولية لهذه الجرائم واضحة لأن لحرب علاقة دولية

و " الدولة المعتدية" ت المسلحة أوو تقترض جرائم الحرب أن مرتكبيها هم أفراد القوا

ا في هذه الحالة وحدها يتصور أن تكون المجني عليه يعد بالنسبة للجاني من رعايا الأعداء، إذ

و الدولة  بين الدولة التي يتبعها الجاني للجريمة صلة بعلاقة الحرب، أما إذا انتفت العلاقات العدائية

التي يتبعها المجني عليه، فلا تتصور جريمة الحرب فأعمال العنف و الاعتداء التي تصدر من بعض 

جرائم حرب، و إنما تعد هذه الأفعال جرائم خيانة ضد رعايا دولة محاربة ضد مواطنيهم ليست 

 .)178-175](24[الوطن و يعاقب عليها طبقا للقانون الجنائي الوطني

جرائم الحرب هي مخالفات قوانين و أعراف الحرب، و تتمثل في الاغتيال و المعاملة 

ن و وفقا لمشروع المادة السيئة للمساجين، نهب الثروات الخاصة و العامة، قتل الرهائن، تهديد المد

 : جاء تعريف الجريمة كمايلي13

 ةحلمسلا كل مخالفة جسمية للاتفاقيات و للقواعد و الأعراف المطبقة على المنازعات -

 .الدولية و غير الدولية تشكل جريمة حرب

 .)296](25[يشكل خصوصا جرائم حرب= الأفعال التي تشكل جرائم حرب

 :ية الجرائم المضادة للإنسان-جـ

ضد الإنسانية حديث العهد نسبيا في القانون الدولي الجنائي، حيث ورد " الأم" تعتبر الجريمة

أول استخدام له بعد الحرب العالمية الثانية في لائحة إنشاء محكمة نورمبرج في المادة السادسة التي 

و الاسترقاق و الأبعاد و  أفعال القتل المقصود و الإبادة نصت على أن الجرائم ضد الإنسانية هي

 .أو أثناء الحربالمرتبكة ضد أي شعب مدني قبل غيرها من الأفعال غير الإنسانية 
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و بهذا دعت العديد من المواثيق و المعاهدات و القرارات الدولية التي تدعوا إلى نبذ هذه 

ة العامة للأمم المتحدة قرار الجمعي: الأعمال و إدانتها و المعاقبة عليها و من الأمثلة على ذلك نذكر

 بين الولايات المتحدة الأمريكية و 1947م و كذا معاهدات الصلح التي عقدت سنة 11/12/1946في 

م و تكشف لنا كذلك لجنة القانون 10/12/1948الإتحاد السوفياتي، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

تقنية الجرائم ضد سلام و أمن م لمشروع 1950الدولي التي تكفلت بصياغة مبادئ نورمبرج سنة 

 .م1954البشرية سنة 

تكشف المواثيق و المعاهدات و القرارات و التصريحات السابقة أن الأفعال اللاإنسانية 

 .)الجسيمة و الاضطهادات التي تقع قصدا على إنسان أو مجموعات إنسانية لأي سبب كان

 بعض الأفعال الغير استعراضعلى من خلال ما تقدم نشير إلى أن هذه الإطلالة البسيطة . 

المشروعة في ظل الظروف التي عايشها المجتمع الدولي من حرب عالمية أولى و مخلفاتها و حرب 

عالمية ثانية و مخلفاتها لكن و مع تطور و تقدم القانون الدولي الجنائي بصفة عامة و القضاء الجنائي 

 .ية للفرد يتبلور و يحرز تقدما هائلاالدولي بصفة خاصة جعل من موضوع المسؤولية الجنائ

و سنستعرض في الفصل الثاني دراسة تحليلية و تاريخية للقضاء الجنائي الدولي سواء كان 

 ".قضاء مؤقتا أو دائم

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

 

 

 2الفصل 

 مسؤولية الفرد في إطار القضاء الجنائي الدولي

 

تمع الدولي لأجل مساءلة الأفراد الهيئات التي أنشأها المج.. نتناول بالدراسة في هذا الفصل

 فاق الوصف، و القسوةعن أفعالهم التي تسببت في ارتكاب جرائم دولية بلغت حدا من الفضاعة و 

أدت إلى قتل و تشريد الملايين من البشر و ذلك بداية من محاكمات الحرب العالمية الثانية في 

قبة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة نورمبرج و طوكيو و انتهاء بإنشاء قضاء دولي جنائي لمعا

 .و رواندا

و ينبغي فقط الإشارة فإن تطور معالم القانون الدولي الجنائي ساهم بشكل كبير في إنشاء 

قضاء دولي جنائي فبعدما كان قضاء مؤقت أصبح في الآونة الأخيرة قضاء دائم و بهذا فقد استقر 

 .اد مسؤولية الأفراد جنائيا دون مسؤولية الدولأعضاء لجنة القانون الدولي انتهى إلى اعتم

 :محاورلهذا فقد ارتأينا أن نتناول في هذا الفصل الثاني ثلاث

 :و فيه.القضاء الجنائي المؤقت و تأثيره على فكرة ا الدولية مع الفردية.1

 ).تاريخ ظهورها( المحاكم الدولية التي ما زالت ولايتها -

 .مؤقتة القائمةالمحاكم الدولية الجنائية ال-

 . التطبيق العملي للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة-

 : و فيه. المسؤولية الدولية الجنائية للفرد في القضاء الدائم.2

 ".تعريفها"  طبيعة المحكمة الجنائية للدولة -

 . تاريخ نشأة المحكمة الجنائية الدولية-
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 . اختصاص المحكمة-

 .ائيتطور القضاء الدولي الجن. 21.

قسمنا هذا المبحث إلى أربعة مراحل هي مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى ثم مرحلة 

ثم مرحلة الحرب العالمية الثانية، وأخيرا مرحلة جهود . مابين الحربين العالميتين الأولى و الثانية

 .الأمم المتحدة

 .القضاء الدولي الجنائي في فترة الحرب العالمية الأولى. 1.1.2

هب بعض الباحثين في القانون الجنائي إلى أن أول تطبيق للقضاء الدولي الجنائي يرجع يذ

 ملك بابل قد Nebucadnestar أنو.  الإبعادن، بشأ قبل الميلاد1286سنة إلى الحضارة المصرية 

 . المهزومJuda ملك Sédéciasأجرى محاكمة ضد 

 للميلاد، كما عرفت الأيام كما جرت محاكمات مماثلة في صقلية قبل الفرن الخامس 

الأخيرة من القرون الوسطي و تحت تأثير تعاليم الديانة المسيحية فكرة توقيع الجزاء الجنائي على 

" و"فيتوريا"جرائم الحرب و تتولاه محاكم مستقلة، كما أشار فقهاء القانون الدولي العام القدامى أمثال 

ضائية دولية تابعة للدولة المنتصرة لمقاضاة رعايا إلى وجود سلطة ق"فاتيل"و "و جروسيوس "سواريز

 )75(]26[.الدولة المنهزمة عن الأضرار التي سببتها

 للنظر في قضية 1474و في التاريخ عقدت محكمة دولية شاركت سويسرا في إنشائها سنة 

Sire Pierre De Hagenbachالنمسا في ذلك الحين و الذي تعرض لضائقة أشيدوك كان  الذي 

 وعندها بدأ بشن ،Bourgogne على إثرها إلى التنازل عن ممتلكاته الواقعة في إقليم اضطرية مال

، ثم قامت كل من فرنسا و هجمات و غارات وحشية على الدول و المدن التي استسلمت له مؤقتا

ينهم النمسا و إتحاد المدن السويسرية و صغار المتوطنين على نهلا الراين الأعلى بإنشاء حلف فيما ب

، ولم يمضي أكثر من شهر حتى قدم للمحاكمة 1474أفريل 11على المتهم في و تمكن من القبض 

 عديدة إلى مداولات فيها بعض قضاة سويسرا، والتي انتهت بعد اشتركأمام محكمة عليا غير عادية 

 .بالإعدامالحكم عليه 

خاء و ]مبادئ الحكم و اوبعد الثورة الفرنسية و انتشارها في أقطار أرويا، وبصفة خاصة  

المساواة و ما تؤدي إليه من حرية الشعوب في تقرير مصيرها و الاهتمام بالمشاكل الدولية، ما جعل 

هذه الثورة ليست وطنية محدودة فحسب، بل كانت أممية ودولية، فقد نادت بحرية كل شعب في 
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حاولت تنفيذ تلك المبادئ، الأمر المجتمع الدولي و ناصرت المبادئ القومية في الاستقلال الوطني، و

الذي كان له عظيم الأثر في تغيير أساليب الحكم السائدة في أقطار عديدة من أرويا بحيث أخذ نور 

 .الحرية و التسامح يلوح في سماء الملكيات المستبدة

و في هذه الأثناء برزت فكرة تقنين قانون الشعوب و تقبل نابليون بونابرت هذه الفكرة و 

بأن تقوم بوضع مشروع لقانون الشعوب التي 1810اللجنة لبتي قامت بوضع القانون المدني سنةكلف 

 خدمة المجتمع الدولي سارعت إلى إنجازه في نفس العام، ولم يكن نابليون يهدف من وراء هذا التقنين

لى أقطار وإنما كانت فكرة يتستر خلفها لكبي يخفي مطامعه التوسعية ع. و تحقيق السلام بين ربوعه

أرويا و بعض بقاع العالم الأخرى، إذ راوده المر في إعادة تكوين إمبراطورية شارمان في أروبا، 

 و في سبيل .خاصة بعد فشله في إخضاع الشرق وعودة حملته الفرنسية على مصر بخفي حنين

 .)روسياروسيا و، النمسا، بإنجلترا( تحقيق أمله دخل نابليون في حروب متوالية ضد دول أروبا 

الفوا ح دولهم فت أحس ملوك و قادة تلك الدول بالخطر العظيم الذي يمثله نابليون علىدق,  

و سقطت باريس فيما بينهم ضد الجيوش الفرنسية مما أدى إلى اندحارها و تراجع نابليون أمامها 

أفريل 10 ألبا في  في جزيرةنابليون ووضعه الذين قضوا بعزل 1814 مارس 31ودخلها الحلفاء في 

، ولكنه عاد ثانية إلى باريس حيث 1814أفريل 11 ثم تنازل عن العرش بدون قيد أو شرط في 1814

هرب من جزيرته عندما سمع بانقسام الحلفاء حول تقسيم المغانم و المستعمرات و سخط الشعب 

 1815 فيفري 16وذلك في ) أثاء حكم الملك لويس الثامن عشر( الفرنسي على حكومة أل بربون

 أمعن في اتخاذ مجده و و أنه لن يتنازل عن استعادة ةلا مهادنحيث أعلن أمام العالم أنه لا سلام و 

 مما أزعج الحلفاء و بث الذعر في نفوسهم فتناسوا خلافاتهم و التعسفية،الكثير من الإجراءات 

 جاء 13/03/1815 و أصدروا تصريحا في الجديدة،تضامنوا في سبيل القضاء على محاولة نابليون 

 محروم من حماية قوانين و خارج عن العلاقات المدنية و الاجتماعية و أنه عدو بونابرت أنفيه 

الم و أنه سيعهد به للقصاص العام لمعاقبته عن جرائمه ضد المجتمع الدولي، ثم تمكن الحلفاء من للع

ازل عن العرش  و أكره عن التن22/6/1815هزيمة نابليون نهائيا و تم القبض عليه في 

 )220(]27.[ثانية

و لكن بعد هزيمته النهائية لم يطلب أحد من دول الحلفاء إقامة الدعوى الجنائية عليه 

لمحاكمته و عقابه بربطه بقائم من الخشب و قتله بالرصاص كما كانت تريد بروسيا أو بشنقه كما 

 اتخاذ كسجين معالإبقاء عليه  على 2/08/1815و لكنها اكتفت بالاتفاق في . كانت تريد بريطانيا

 وعهدت إلى الحكومة البريطانية أمر حراسته و اختيار مكان لإبعاده و اعتقاله فيه، وتقرر التدابير،
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في جنوب المحيط الأطلنطي حيث أمضى بقية حيلته حتى مات في " سانت هيلن"تقله إلى جزيرة 

ذا الموقف هو عدم وجود قاعدة دولية ، ولعل السبب الذي دفع دول الحلفاء إلى اتخاذ ه5/5/1821

 ولذلك لا تعد هذه دولية،جنائية تعاقب على إشعال حرب الاعتداء و كذلك عدك وجود محكمة جنائية 

السابقة محاكمة جنائية دولية حقيقية، وإنما هي من قبيل التعبير عن إرادة الدول المنتصرة في الانتقام 

 .واطنيهاممن ارتكب جريمة دولية عليها أو على م

و لعل أول من نادى بإنشاء قضاء دولي جنائي و تنظيمه هو الفقيه السويسري 

mayonnier تنظيم قضاء دولي لمعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد قانون 1872، إذ اقترح سنة 

الشعوب، ونادى بإنشاء محكمة تتكلف بالجرائم التي ترتكب ضد قانون الشعوب، و إنشاء محكمة 

 قضاة اثنان منهم يعينان بمعرفة المتحاربين و يعين الثلاثة الباقون من قبل الدول تتألف من خمسة

 .المحايدة

 ولكن هذا الاقتراح لم يحظ بقبول الدول التي كانت ترى حينئذ أن القضاء الوطني هو 

 قدم نفس الفقيه اقتراحه السابق بعد أن طوره أمام 1895المختص بالنظر في هذه الجرائم، وفي سنة 

الدولية انون الدولي في دورته التي عقدت في كامبرج حيث طالب بأن تكون المحكمة معهد الق

 ولكن نجاحا، ومع ذلك لم تلق اقتراحاته المحاكمة، و الاستجواب إلى جانب تختص بالتحقيق المقترحة

 .الفكرة ذاتها تمت، بل كان لها صدى على المستوى الدولي

 محكمة دولية تختص بشأن إنشاء نصا 1957ية عشرة سنة فقد تضمنت اتفاقية لاهاي الثان

التابعة للدولة المعادية، إلا أن هذه المحاولة قد فشلت رغم بالنظر في المسائل الخاصة بأسر السفينة 

  .ضيق نطاقها

  .القضاء الدولي الجنائي في مرحلة مابين الحربين. 2.1.2

قترحت لجنة المسؤوليات التي شكلها عد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها او ب

 بأن يحاكم مجرمي الحرب أمام محكمة دولية مستقلة، إلا 25/01/1919المؤتمر التمهيدي للسلام في 

أن الوفود الأمريكية و اليابانية عارضت ذلك الاقتراح بشدة، وعدل الاقتراح في معاهدة فرسلي إلى 

ثاني إمبراطور ألمانيا السابق وكذلك مجرمي الحرب إنشاء محكمة من دول الحلفاء لمحاكمة غليوم ال

، غير أن تلك المحكمة لم تنشأ و لم )229و 117المادتان (الذين وقعت جرائمهم ضد رعايا عدة دول 

 كانت تنذر بالخطر 1914يحاكم أمامها أحد، وتفصيل ذلك أن الظروف الدولية في مطلع سنة 

المعسكر الأول و يظم ألمانيا و النمسا و إيطاليا أما : الجسيم، إذ كانت أروبا مقسمة إلى معسكرين
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المعسكر الثاني مكون من فرنسا روسيا القيصرية، أما إنكلترا فلم تكن منظمة إلى جهة معينة، بل 

 ةكانت تراقب الموقف عن كثب وتتخذ ما تراه يحقق مصالحها و أطماعها، وباقي الدول الأوروبي

عترف به و يشمل سويسرا و بلجيكا و لوكسمبورج و البعض بعضها كان في حالة حياد دولي م

 .الأخير كان يميل إلى أحد المعسكرين دون وجود معاهدة تلزمه بذلك

و ترجع أسباب الحرب العالمية الأولى في ظاهرها إلى أحداث فردية كانت بمثابة الشرارة 

 باغتيال ولي عهد النمسا في وتبدأ هذه الأحداث.  لكن الحقيقة كانت غير ذلكمنها والتي انطلقت 

 عن تلك الجريمة فوجهت إليها المسئولة صربية الذي رأت فيه الحكومة 28/06/1914المجر في 

  .28/07/1914إنذارا شديد اللهجة أعقبه إعلان الحرب عليها في 

 اعترض عليها العامة التيولما كانت روسيا تحيط صربيا برعايتها فقد أعلنت التعبئة 

، وأخذت 1/08/1914 روسيا لم تأبه باعتراضه، فأعلن الحرب عليها في لأنألمانيا و  إمبراطور

 أعلن الحرب على فرنسا التي بلجيكا و و لوكسمبورغجيوشه تزحف باتجاه الغرب فخرب بذلك حياد 

 وبلجيكا انضمامها إلى المعسكر الفرنسي الروسي بسبب لوكسمبورغكانت حليفة روسيا، وأعلنت 

 الدول الأخرى، أما أمريكا وبعض و ايطاليا و إنكلتراا كما انظم إلى نفس المعسكر خرق حيادهم

 و استمرت الحرب بأهوالها أكثر من احليفة لهالدولة العثمانية فقد انظمت إلى ألمانيا حيث كانت 

 .  بهزيمة ألمانيا11/11/1918أربعة سنوات حيث انتهت الأعمال القتالية في 

ارت الرأي العام العالمي الذي طالب بمعاقبة مجرمي الحرب و مثيريها نها كانت قد أثإلا أ

أمام محكمة جنائية دولية و عودة السلام إلى ربوع المجتمع الدولي، وعقد لهذا السبب مؤتمر تمهيدي 

و " لجنة المسؤوليات" لجنة أطلق عليها اسم 25/01/1919للسلام الذي شكل في جلسته المنعقدة في 

ريرها للمؤتمر الذي انتهى إلى إبرام معاهدة سلم بمدينة فرساي الفرنسية في التي قدمت تق

 سان جرمان بتاريخ معاهدة  أيالاتجاه، كما أبرمت اتفاقيات أخرى في نفس 28/16/1919

 .26/1920 في نمعاهدة تريان و و 27/11/1919 و معاهدة نوبي بتاريخ 10/09/1919

الأولى تبعية الدول الصغيرة : على نقطتين أساسيتينو قد ركزت مختلف المعاهدات السابقة 

، و في بعض بلدان أروبا والضعيفة للدول الكبرى في صورة الانتداب كما حدث في العالم العربي

 تكوين بولونيا التي كانت ممزقة بين روسيا و ألمانيا و النمسا، كما انفصلت كل من أعيدحيث 

 النمسا و أصبحت ممالك مستقلة، والثانية الدعوة الصريحة يوغسلافيا و تشيكوسلوفاكيا و المجر عن

 .إلى ضرورة وجود قضاء دولي جنائي و منظمة دولية دائمة يتكفلان بحفظ السلام في المستقبل
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 فتبادلت أمريكا و بريطانيا وجهات النظر حول إنشاء منظمة دولية فتم الاتفاق على تكوين 

وع حوله، فلما فرغت اللجنة من عملها دعت الدول إلى لجنة مشتركة لدراسة الموضوع ووضع مشر

 للمناقشة و إبداء الرأي فأقرت الدول الممثلة في المؤتمر المشروع 1919مؤتمر في نيسان أفريل 

المقترح لتأسيس المنظمة الدولية و التي سميت فيما بعد بعصبة الأمم المتحدة و أصبح ميثاقها ساري 

 .1920 في سنةالمفعول 

لف مؤتمر السلام المشار إليه لجنة المسؤوليات بالبحث في خمس نقاط منها تكوين و قد ك

محكمة خاصة عن جرائم حرب الاعتداء و جرائم الحرب و وضع إجراءات لها، وقد اقترحت اللجنة 

 قاضيا يعينون بنسبة ثلاثة من كل دولة من الدول 22بالأغلبية إنشاء محكمة دولية عليا تتكون من 

وواحد عن كل دولة من الدول ) أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا و اليابان( لكبرىالخمسة ا

 )42](28[.بلجيكا، بولونيا، اليونان البرتغال، رومانيا صربيا و تشيكوسلوفاكيا:الآتية

و يمكن تقسيم هذه المحكمة الدولية إلى دوائر يتكون كل منها من خمسة قضاة على الأقل، 

 تحديد اختصاص المحكمة و مبادئ و إجراءات المحاكمة أمامها وواجبات الدول كما تضمن الاقتراح

 .في هذا الشأن

و قد تحفظ على الاقتراح السابق مندوبي اليابان و أمريكا على أساس عدم وجود سابقة 

دولية تفرض إقامة محكمة عليها بمعرفة المتحاربين لتحاكم عند انتهاء الحرب كل شخص يتبع 

رض إدانته في جريمة ضد قوانين و عادات الحرب، كما لا يوجد قانون دولي جنائي الخصم و تفت

تطبقه تلك المحكمة، وأنه لا يجوز لها في جميع الأحوال محاكمة رؤساء الدول، وأن الاختصاص 

بنظر الجرائم المشار إليها سابقا ينعقد أساسا لقضاء الدول التي وقعت فيها هذه الجرائم أو لجنة 

 )19](29[.مختلطة تؤلف من دول الحلفاءعسكرية 

التوسط في الصلح " ولسن"هذا ويلاحظ أنه عقب انهزام ألمانيا عسكريا التمست من الرئيس 

 . إلى هولندافاشترط أن يتنازل غليوم الثاني عن العرش فرضخ لذلك و لاذا بالفرار لاجئا

طور فقد وجد المؤتمر  الإمبرامسألة مسؤولية ولما كانت لجنة المسؤوليات قد أغفلت 

" دولابراديل"و الفقيه" لارنود " ذالأستاالتمهيدي للسلام ضرورة استشارة عميد كلية الحقوق بباريس 

الأستاذ بنفس الكلية حول مسؤولية غليوم الثاني الجنائية و القانون الواجب التطبيق، وقدم الفقيهان 

ية الإمبراطور جنائيا عن إثارة جريمة حرب إلى مؤتمر السلام أكدا فيه مسؤولتقريرا بهذا الشأن 
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الاعتداء و عن جرائم الحرب و أفتيا بصحة و جواز المطالبة بتسليمه كمجرم حرب، وعيا إلى إنشاء 

 .محكمة جنائية دولية تمثل فيها الدول المتحالفة دون المحايدة يحاكم أمامها مجرمي الحرب

مندوبي الولايات المتحدة و اليابان و تقرير  م في الاعتبار تحفضات مالسلاو قد أخذ مؤتمر 

الفقيهان الفرنسيان السابقان بشأن القضاء الدولي الجنائي، فلم تأخذ معاهدة فرساي للسلام الموقعة في 

 باقتراح لجنة المسؤوليات بإنشاء محكمة جنائية دولية عليا مستقلة، وإنما نصت المادة 28/06/1919

مع )  الثانيغليومالإمبراطور (تنشا محكمة خاصة لمحاكمة المتهم ".. من تلك الاتفاقية على أن227

كفالة الضمانات الضرورية لمزاولته حقه في الدفاع وتتكون هذه المحكمة من خمسة قضاة يعينون 

 ".بمعرفة الدول الخمسة الكبرى

 من الاتفاقية ذاتها على 229 فقد نصت المادة الآخرين و بالنسبة لمجرمي الحرب 

سكرية المكونة من نهم يحاكمون أمام المحاكم العتكبون لجرائم ضد رعايا عدة دول فإالمر..".أن

 ..."ى المحاكم العسكرية للدول صاحبة الشأنأعضاء ينتمون إل

و هذا يعني أن المحكمة الدولية التي أقرتها معاهدة فرساي محكمة مقيدة من حيث أعضائها 

فاء الخمسة فقط بالنسبة للإمبراطور و على الدول التي إذ يقتصر هؤلاء الأعضاء على دول الحل

 )81](31[.وقعت فيها الجريمة الدولية إذا وقعت تلك الجريمة على رعايا أكثر من دولة

و مع ذلك في مجال التطبيق العلمي لم تنشأ المحاكم الدولية الجنائية ذات التشكيل المقيد 

طور، ولم تقبل ألمانيا بتسليم رعاياها لمحاكمتهم أمام السابق، فلم توافق هولندا على تسليم الإمبرا

محاكم دول الحلفاء و أمام المحاكم الدولية، وعللت هولندا رفضها كون أن الجرائم المنسوبة إلى 

الإمبراطور لم يرد ذكرها ضمن الجرائم التي يجوز التسليم فيها طبقا للقانون الهولندي و لا في 

ليم، كما أن الدستور الهولندي ينص في مادته الرابعة على أنه يضمن لكل قوانين الدولة الطالبة التس

الأفراد الموجودين على أرض الإقليم أيا كانت جنسيتهم حقوق متساوية فيما يتعلق بحماية أشخاصهم 

 فضلا عن أنه لا توجد قواعد دولية جنائية يحاكم على أساسها الإمبراطور، أي عدم وجود .و موالهم

 .ر أن ما صدر عنه يعتبر جريمةقواعد تقر

و طالبت ألمانيا بمحاكمة رعاياها أمام محكمة ألمانية و تقدمت باقتراح بهذا الشأن إلى 

مؤتمر السلام فوافق الحلفاء على ذلك متحفظين لأنفسهم بحق مطالبة تسليم هؤلاء الرعايا طبقا 

فيها المحاكمات أمام المحكمة  من معاهدة السلام في الأحوال التي لا تؤدي 228لنصوص المادة 

 .الألمانية إلى نتائج سليمة
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"  العليا في مدينة الإمبراطورية و بناء على ذلك صدر قانون ألماني بإنشاء المحكمة 

اني سواء في ألمانيا أو في الخارج أثناء الحرب و الجنايات و الجنح المرتكبة من ألملنظر " ليبزيش 

 )10](32[.28/06/1919حتى

أن أحكام الإدانة فيها كانت أحكام صورية و صادرة " ليبزيش"ما يقال في محاكمات و أقل 

 بها و نلا يهتمو و ينسحبون منهابعقوبات بسيطة جدا و كثرت فيها أحكام البراءة مما جعل الحلفاء 

غلا أن .الأحوالالمحاكمة أمام محاكمهم الوطنية أو المحكمة الدولية الخاصة حسب طالبوا بإعادة 

 المحاكمات الصورية و الهزلية في نفس نضطرلحكومة الألمانية لم ترد على طلبهم و استمرت في ا

 الإمبراطور، فلم يحاكم بحتة،الوقت، وهكذا لم تسفر الحرب العالمية الأولى إلا عن محاكمات داخلية 

ا الألمان مجرمي لمحاكمة باقي الرعايلم تنشأ المحكمة الدولية لمحاكمته، كما لم تنشأ محكمة دولية 

 . أما حول فكرة القضاء الجنائي الدولي فقد فتحت الطريق نحو التطور في هذا الشأنالحرب،

لجنة استشارية مكونة من عشرة أعضاء من 1920فقد كلف مجلس عصبة الأمم في فبراير 

 العصبة و ميثاق من 14فقا لأحكام المادة  ورجال القانون لوضع مشروع محكمة العدل الدولية الدائمة

و " دولابراديل" أعضائهما الأستاذ الفرنسي البلجيكي ومن" البارون دي كامب" كان يرأس هذه اللجنة

، وتقدمت هذه اللجنة إلى جمعية العصبة و مجلسها بتوصية تنصح فيها "فيليمور" اللورد الإنجليزي

يمها و اختصاصها و محاكمة بإنشاء محكمة عليا مستقلة عن محكمة العدل الدولية، ومختلفة عنها بتنظ

  .نون الشعوبالجرائم ضد النظام العام الدولي و قا

لدراسته، وقد ) اللجنة الثالثة(وقررت جمعية العصبة إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة 

انتهت هذه اللجنة إلى أنه لا يوجد قانون جنائي دولي تعترف به الأمم، وأنه حين الضرورة يمكن 

 محكمة العدل الدولية، ونصحت الجمعية العامة، لا تتخذ قرار في هذا الشأن، إنشاء غرفة خاصة في

 بأن إنشاء محكمة العدل الدولية 28/02/1920وصرح مقرر تلك اللجنة في الجمعية العامة بتاريخ 

 .أمرا لا فائدة منه

ل و لكن الجهود العلمية التي تسعى إلى إقامة محكمة دولية جنائية لم تتوقف سواء من خلا

 من خلال المؤتمرات الرسمية أوالمؤسسات و الجمعيات العلمية و من خلال الجهود الفردية للفقهاء 

-24والسياسية، فقد عقدت جمعية القانون الدولي مؤتمرا علميا في بيونس أرس في الأرجنتين بتاريخ 

ء دولي جنائي، تقريرا يدعوا فيه إلى إنشاء قضا" بلوت" الأستاذ سكرتيرها قدم فيه 30/08/1922

  . جوهر وعاجلبأنهالذي  فوافق المؤتمر على هذا الاقتراح



 43

 ةللجمعي  المقترحة، الذي تقدم به إلى المؤتمر التالينفسه بوضع نظام المحكمة"بلوت"وكلف 

 و كان مبنيا على أساس و المبادئ التيس قامت 13/09/1924-8 من ستوكهولمالذي عقد في مدينة 

المشروع دون أن يطرح على التصويت و لدولية الدائمة، وقد جرت مناقشة عليها محكمة العدل ا

 . أحاله على لجنة لاستكمال دراسته

 مؤتمر الجمعية دولية علىجنائية عرضت اللجنة تقريرها مصحوبا بمشروع إنشاء محكمة 

شة ، وبحث المؤتمر تقرير اللجنة و اشترك في المناق10/08/1926-5الذي عقد في ففينا مابين 

 أدخلت على المشروع بعض التعديلات ثم أقر المؤتمر المشروع ,"فيري وأنر يك"العلامة الإيطالي 

 المعدل

و ينص المشروع على أنم تكون المحكمة الجنائية الدولية المقترحة دائرة من . بالإجماع

وقد . حتياطيينا و أصليينمنهم دوائر محكمة العدل الدولية الدائمة ة أن تألف من خمسة عشرة قاضيا 

 )25](33[.العصبة امقرأودعت جمعية القانون الدولي هذا المشروع 

ي  و تطوير العديد من قواعد القانون الدولإنشاءتحاد البرلماني الدولي في قد ساهم الإو 

ففي المؤتمر الثاني و .  الدفاع عن فكرة القضاء الجنائي الدوليالجنائي، كما كان لهه الفضل في

موضوع منع المنازعات التي تؤدي " بيلا" طرح الفقيه 1924 عقد في برن سنة تحاد الذيالعشرين لا

إلى حرب الاعتداء، وقدم بحثا عن إجرام الدول، كما أوضح في تقريره أن المسؤولية الدولية الجنائية 

ت ، وقد نالمنها على الدول المجرمة فحسب بل تقع على الأفراد أيضا الذين يعملون بوحي علا تق

 .  فتقرر مناقشتها في المؤتمر القادمنالأخر والاقتراحات هذه مختلف الفقهاء 

حيث قدم بيلا 1925و في المؤتمر الثالث و العشرين العلمي الذي انعقد في واشنطن سنة 

 و اقترح أن تحدد العقوبة في وقت سابق على وقوع الفعل .تقريره بشأن الحرب العدوانية و جزاءاتها

كد ضرورة إنشاء قضاء جنائي دولي، وأنه من الممكن إقامة محكمة جنائية دولية خاصة الجنائي، وأ

 ]34[.الدولية بمحاكمة الجرائم تختص الدولية،إلى جانب محكمة العدل 

 بناء على 1924أما فيما يخص أعمال الجمعية الدولية للقانون الجنائي التي تأسست في سنة 

و كان مقر الجمعية في باريس، وفي الحقيقة .  الأستاذ دونديو دي فابرسباني واقتراح الفقيه سالدانا الإ

 هذا الاتحاد نشاطه حتى واصل و قد 1889 أنشأ سنةهي امتداد للاتحاد الدولي للقانون الجنائي الذي 

 . وبسبب الحرب العالمية الأولى،"هاملفون ليس و برينسو فون " توقف بسبب وفاة مؤسسيه
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، وقد ورد في 1926قانون الجنائي أول مؤتمر لها في بروكسيل سنة و قد عقدت جمعية ال 

و " سالدانا"جدول أعماله موضوع إنشاء محكمة جنائية دولية، وكان من الحاضرين في المؤتمر 

، ولقد وافق المؤتمر على فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي "بيلا"و " جارفالو"و " بيلوت"و " بوليتيس"

 و قد .في الجرائم الدولية على أن تكون تابعة لمحكمة العدل الدولية الدائمةتعهد غليه مهمة النظر 

" بيلا"شكل المؤتمر لجنة خاصة لإعداد مشروع لائحة للمحكمة المذكورة، و كلفت اللجنة الأستاذ 

  )178](35[.اللائحةمشروع باعتباره مقررا بوضع 

 مع تعديلات 1928جمعية العامة سنة وبالطبع تم تقديم المشروع إلى رئيس اللجنة و أقرته ال

طفيفة، ثم أرسل هذا المشروع إلى الأمانة العامة لعصبة الأمم و إلى جميع الحكومات التي شاركت 

تنظيم المحكمة الجنائية الدولية :  من سبعين مادة تتضمنةاللائح، و يتكون مشروع لالأوفي المؤتمر 

 التحقيق وظرها المحكمة و الاختصاص و إجراءات و تكوينها وهيئات التحقيق و الدعاوى التي تن

 قضاة احتياطيين و ثمانيةطرق الطعن و تنفيذ الحكام، وتتكون من خمسة عشرة قاضيا أصليا و 

 .هؤلاء القضاة يختارون من المختصين في القانون الجنائي

لك الفترة و إلى جانب جهود الجمعيات الدولية السابقة توجد أعمال الفقهاء التي ساهمت في ت

بيلا ، دوفابر، :نذكر منهم على سبيل المثال. نشاء قضاء دولي جنائي‘في إرساء و تشجيع فكرة 

 .دوماس

 .القضاء الدولي الجنائي في مرحلة الحرب العالمية الثانية. 3.1.2

إن الأهوال التي وقعت منذ نشوب تلك الحرب و أثنائها، يعجز القلم عن وصف بشاعتها و 

لأحداث التي جرت خلالها ساهمت في تقدم ونضوج الكثير من أحكام القانون الدولي و ا. فضاعتها

الجنائي و بصفة خاصة ما تعلق منها بإنشاء محكمة جنائية دولية لمعاقبة و محاكمة كبار مجرمي 

 دول الحلفاء فرادى و مجتمعين تعبر تصدر عن، وكان أول الغيث في هذا الشأن تصريحات الحرب

 . الحرب من دول المحورمعاقبة مجرميها في ضرورة محاكمة و فيها عن نيت

من وجوب ض يت20/11/1940 فقد أصدرت الحكومة البولندية المؤقتة في لندن قرارا في 

و " تشرشل"محاكمة مجرمي الجرائم الدولية الجسيمة أمام محكمة دولية، كما تصادف أن أعلم كل من 

 تشرشل أن معاقبة مرتكبي هذه الجرائم يجب أن صريحفي ت و قد جاء 25/10/1941في " روزفلت"

" سانت جيمس بالاس" صدر تصريح 12/01/1942يكون هدفا من أهداف هذه الحرب منذ الآن، وفي 
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التي مزقها العدوان النازي بالإضافة إلى تسعة دول أخرى اشتركت فيه  ةالأوروبيعن تسع من الدول 

 .بصفة مراقب

اشرة تعددت الإعلانات الصادرة عن دول الحلفاء على و في أعقاب هذا التصريح مب

 . الحرب الألمان أمام هيئة قضائية دوليةلمحاكمة مجرميضرورة الإسراع 

 11/02/1945-3الذي انعقد في القرم على شاطئ البحر الأسود مابين " يالتا"و في مؤتمر 

إلى القضاء لمسألتهم ز  عزمهم على تقديم مجرمي الحرب نستاليأكد كل من روزفلت و تشرشل و 

 الذي انعقد في وفرانسيسكمحاكمتهم و معاقبتهم عقابا عادلا و سريعا، كما جاء في مؤتمر سان 

 هتقرر في و بريطانيا و أمريكا، والذي السوفيتي بين وفود يمثلون فرنسا و الاتحاد 30/04/1945

شاء محكمة دولية عسكرية لمحاكمة إنشاء منظمة الأمم المتحدة قدمت أمريكا خلال المحادثات فكرة إن

 .نالأوروبييكبار مجرمي الحرب 

 .أراء حول مبدأ القضاء الدولي الجنائي. 4.1.2

 يورك كما هو الحال في اللجان السابقة حول مدى ملائمة إنشاء نبوانقسم الرأي في لجنة 

، ولكل رأي أسانيده رأي يعارض إنشاء المحكمة و أخر يؤيد ذلك: القضاء الدولي الجنائي إلى رأيين

 .و حججه

 :أسانيد الرأي المعرض لإنشاء القضاء الدولي الجنائي -1

 :ةييدعم هذا الاتجاه وجهة نظره بالحجج التال

أن القضاء الجنائي الداخلي مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ووجود محكمة جنائية دولية 

ضاء الداخلي، واقتطاع جزء من فجميع الجرائم يختص بها الق. يعني الانتقاص من سيادة الدولة

 كما ثبت عمليا نجاح .الدولةهذه الجرائم حتى ولو كانت جرائم دولية معناه الحد من سيادة 

القضاء الوطني في مكافحة الجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانية و ذلك بلاحقة و محاكمة 

 .مرتكبي هذه الجرائم

سلطة عليا دولية تختص بتنفيذ أحكام تلك إن وجود محكمة جنائية دولية يفترض وجود 

المحكمة، وهذه السلطة غير موجودة، كما وجود تلك المحكمة يفترض قبل وجود القانون الجنائي 

 )55](34[. هذا القانون غير موجود الآنأحكامه ومثلالدولي تطورت 
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حكام و حتى لو وجد ذلك القانون و السلطة الدولية العليا التي تطلع بمهمة تنفيذ أ

 ولن توافق الدول على ذلك، أي أن سيادتها،المحكمة، فإن ذلك يتطلب تنازل الدول عن جزء من 

 .وجود المحكمة يصطدم في جميع الأحوال بسيادة الدول

 فإن ذلك يعني أن إنشاء محكمة جنائية دولية سيادتها،فإذا فرض ولم تتنازل الدول عن 

 .   منهةلا فائد سوى عمل مظهري نيكون دون جدوى و لا يكو

 فإن وجود السلطة الدولية سيادتها،و إذا فرض و قبلت الدول التنازل عن جزء من 

العليا يؤدي في ظروف كثيرة إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و تصبح المحكمة مسرحا 

 .للصراع السياسي، وقد تتخذ وسيلة أو غطاء شرعي للحروب العسكرية العدوانية

ه المحكمة يخالف مبدأ العالمية فيما بتعلق بالعقاب على بعض الجرائم مثل أن إنشاء هذ

 الجرائم الدولية تسليم مرتكبيالقرصنة، وسيكون متعارضا مع معاهدات التسليم القائمة، لأن 

 .واجب على الدول التي يوجد على إقليمها هؤلاء المجرمين حتى ولو كانت الجريمة سياسية

رتبط بقيام الحروب، أي أن تقوم بعملها بصفة مؤقتة، ولذلك إن وجود هذه المحكمة م

لذلك يكون من الأفضل إنشاء محاكم خاصة . يكون من الأفضل إنشاء محكمة دائمة لا مبرر له

 .إذا دعت الظروف ذلك مثل محاكم نورمبرغ و طوكيو

 :أسانيد الرأي المؤيد لإنشاء القضاء الدولي الجنائي -2

يد لإنشاء محكمة دولية جنائية إلى تأييد وجهة نظره بالحجج  الاتجاه المؤيذهب أنصار

 :التالية

إذ فرضت العلاقات بين أعضاء . إن فكرة السيادة بمعناها المطلق لم يعد لها وجود اليوم

الجماعة الدولية قيام تكتلات إقليمية من شأنها بلا شك أن تفرض قيودا على مفهوم السيادة مثل 

، بل إن قبول الدول بالمنظمات الدولية مثل الأمم امعة الدول العربية و جةالأوروبيالمجموعة 

، كما أن الدول ذاتها أصبحت تقبل الآن المتحدة وأجهزتها المختلفة ما يفيد الحد من السيادة المطلقة

القضاء الإداري و  بصورة عادية مسؤوليتها عن أعمال الإدارة و عن أعمال موظفيها أمام

 بحجة الرأي المعرض التي تستند إلى الحد من سيادة الدولة في رفض ل تقبلاو لذلك . العادي

 لأن تلك المحكمة لا تتعارض مع مفهوم السيادة الحديث طبقافكرة إنشاء محكمة جنائية دولية 

 .للمفهوم المرن وليس المطلق
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إذ إن وجود هذه المحاكم يساهم بدرجة كبيرة في تقنين قواعد القانون الدولي الجنائي، 

 هذه القواعد مصدره العرف الدولي كما هو معلوم، وأن المحاكم المؤقتة التي الأكبر منأن الجزء 

على القواعد العرفية بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية اعتمدت 

 )20](35[.التي تتضمن الجرائم الدولية

ا مباشرا للتجريم والعقاب في القانون الداخلي و إذا كانت القواعد العرفية ليست مصدر

إلا أنها ليست كذلك في القانون الدولي العام بصفة عامة و القانون الدولي الجنائي بصفة خاصة 

دولية  النشأة، و وجود محكمة دولية جنائية دائمة يدفع الدول إلى عقد اتفاقات فرع حديثلأنه 

 اليوم مثل معاهدة منع إبادة الجنس البشري و اهده ونلمسهنش الجرائم الدولية المختلفة كما تتضمن

، إذ تعد هذه معاهدة تجريم التمييز العنصري و المعاهدات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني

 لذلك يكون من الخطأ الاعتقاد الجنائي والاتفاقيات خطوة متقدمة نحو تقتنين قواعد القانون الدولي 

 .هو موجود و قائم ومطبق و قابل للتطبيق حتى ولو لم يكتمل نموه تمامابعدم وجود هذا القانون، ف

أما عن عدم وجود سلطة دولية عليا، فإن هده السلطة بمعناها الداخلي غير قائمة فعلا، 

 الأمن و مع طبيعته على رأسها مجلس تتلاءم سلطات تنظيمه وجودولكن المجتمع الدولي يعرف 

 .التي تفرضها المعاهدات الدولية و مبادئ القانون الدوليالجمعية العامة والالتزامات 

 بل إن المحاكم المؤقتة التي أنشأت من قبل تظمنت لوائحها أليات لتنفيذ أحكامها و 

و لذلك فإن وجود محكمة جنائية دولية تتمن اللائحة . نفذت فعلا هذه الأحكام دون مشاكل تذكر

ما يضمن تنفيذ هذه الأحكام دون انتظار تكوين سلطة دولية المنظمة لها ألية معينة لتنفيذ أحكامها 

 . مثل تلك التي نراها في المجتمع الداخلي لكي تطلع بمهمة تنفيذ أحكام تلك المحكمةعليا

أم الخشية من أن يؤدي إنشاء محكمة جنائية دولية إلى التدخل في الشؤون الداخلية 

لسياسي فهي خشية في غير محلها، لأن  امسرحا للصراعللدول، و إلى جعل هذه المحكمة 

المحكمة المزمع إنشاؤها محكمة قضائية وليست محكمة سياسية تلتزم بالأصول و الإجراءات 

التي تضمن استقلالها و نزاهتها و حيادها و هي في أغلبها مبادئ مستمدة من القوانين الإجرائية 

 بذلك، و كذلك في محكمة الثانية تشهدالداخلية و لعل التجربة الإجرائية بعد الحرب العالمية 

 .اروانديوغسلافيا سابقا و 

 إذ تختص الوطنية،إن اختصاص المحكمة لا يتعارض مع الاختصاص الشامل للمحاكم 

 المحاكم الداخلية  اختصاصعلا تنزهذه المحكمة بالنظر في الجرائم الدولية، وهي جرائم قد 
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الجريمة الدولية يعاقب عليها في نفس الوقت في بمعنى أنه إذا تصادف و كانت . بصفة مطلقة

 المحكمة الداخلية و للمحاكم الجرائم ينعقدالقوانين الداخلية، فإن الاختصاص بالنظر في هذه 

.  بمقتضاه اختصاص كل محكمة وسلطتهاالتنازع يتحددالدولية معا و توضع قواعد لفض هذا 

 .ا السياسية حتى تقبل تسليم مرتكبيهاحتى لا يفلت مرتكبي هذه الجرائم نزعت منها صفته

إن في الاكتفاء بمحكمة خاصة و مؤقتة تهديد للعدالة الجنائية، لأن هذه المحاكم كانت 

إذ قد تتأثر بظروف نشأتها و .  رجال القانون لوجود شبهة عدم حياد و النزاهةشديد منمحل نقد 

اكمة المنتصر للمهزوم كما حدث قد يكون تشكيلها من عناصر غير محايدة، وقد تأخذ صورة مح

أما المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تتفادى الاعتبارات . في محاكمات نورمبرغ و طوكيو

تتمتع باستقلال و حياد يسمحان لها بتحقيق العدالة الجنائية على نحو أفضل، ولأن وجودها السابقة 

 )96](36[.سابق على وقوع الجريمة التي تنتظرها

لإنسان أصبح حاليا من أشخاص القانون الدولي العام يتمتع بالحقوق التي يمنحها إن ا

 الدرجة أن يتحمل الالتزامات التي يفرضها هذا بنفس، و يكون من الواجب عليه هذا القانون

ود محكمة جنائية بل إن وج.  عن الجرائم الدولية التي يرتكبهامسئولاالقانون أيضا، ومن ثم يكون 

 .مة تحاكمه عن هذه الجرائم ما يضمن له محاكمة عادلة وسريعةدولية دائ

إن وجود محكمة جنائية دولية دائمة يساعد على تحقيق تفسير موحد للجرائم الدولية من 

 كل من تسول أو تربوي يردع ناحية، وتساهم مع وجود القانون الدولي الجنائي أيضا بدور وقائي

تحقق بالأحكام التي تصدرها الردع ة، و من ناحية أخرى له نفسه ارتكاب جريمة دولية من ناحي

كما أنها توفر . العام و الخاص، و هو ما يحقق في النهاية الحد من الجرائم الدولية ومكافحتها

 المغلوبة بدونمحاكمة عادلة و متساوية لمجرمي الحرب في الدول المنتصرة و أقرانهم في الدول 

] 37[.أنها تشجع الدول المنهزمة على تسليم رعاياها من المجرمينكما . تحيز أو رغبة في الانتقام

)20( 

 يورك تبنت الرأي المساند كما حددت خصائص يجب نبوو في الأخير فإن لجنة 

  . الثبات و الدوام و الاستقلال و الفعالية و العالمية: توفرها في هذه المحكمة وهي
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 .القضاء الجنائي المؤقت الاعتراف بالمسؤولية الفردية في إطار .2.2

إزاء وقوع جرائم بشعة ضد البشر من قبل أفراد فإنه لا يمكن أن يترك هؤلاء الجناة دون 

مساءلة و من ثم نحث الفقه في مسالة هل يجوز تقرير للمسؤولية الدولية الجنائية للفرد تمهيدا 

 .لمحاكمته

دة تساؤلات حول المحكمة أما في الممارسة الدولية ظهرت بخصوص المسؤولية الفردية ع

 . للمحكمةدعهالمالمختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية، و كيف سيقيم 

 :حاول الواقع العملي الإجابة على هذه التساؤلات تمثلت في ثلاث محاكمات هي

 ".نورمبرج و طوكيو"  محاكمات الحرب العالمية الثانية -

 .ليوغسلافيا سابقا المحكمة الجنائية الدولية -

 . المحكمة الجنائية الدولية لرواندا-

 .)227](38[ إلى عدة معاهدات دوليةبالإضافة

 : الأولحورسنتطرق في هذا الم

 .التي زالت ولايتها على المبدأ" المؤقتة الزائلة"  دور المحاكم -

 . دور المحاكم المؤقتة القائمة-

 . دور المعاهدات الدولية-

 : المؤقتة الزائلة و تجسيدها لفكرة المسؤولية الفردية المحاكم.1.2.2

لقد أنشأ المجتمع الدولي هيئات من أجل مسائلة الأفراد عن أفعالهم التي تسببت في جرائم 

دوليين   لا يوصف من القسوة، و ذلك يزيد من ظهور تطبيقات عملية له في القرن العشرين في 

 .ها تضرب في أعماق التاريخأعقاب الحربين العالميتين، إلا أن جذور

ففكرة محاكمة مجرمي الحرب نشبت نتيجة وجود جملة من الأسباب و العوامل التي مهدت 

 )113-112] (39[:لقيامها
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 المسؤولية لصربيا عن هذا اعتبرت م حيث 1914 يونيو 28 ولي عهد النمسا في اغتيال -

 . م1914 يوليو 28 و أعلنت الحرب عليها في الاغتيال

 227 الحرب العالمية الأولى قنصت في م انتهت م و 1919م تشكيل معاهدة فرساي  ت-

و اطور غليوم الثاني رمحاكمة الإمبعلى ضرورة إنشاء محاكم جنائية دولية من ممثلين دول الحلفاء ل

و أعراف متهمين بإفتراف جرائم ضد قوانين إلزام الحكومة الألمانية بتقديم الأفراد ال " 228نصت م 

 )98](40[."لحرب لمحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية للدول الحلفاءا

إلا أن الواقع الفعلي لم يتم تطبيقه نتيجة عدم تسليم الدول المعتدية لمجرميها و هذا ما تعذر 

 ]2[:على تطبيق مبدأ مساءلة الأفراد جنائيا إلا أن معاهدة فرساي خلفت فائدة تتجلى في النقاط التالية

)101( 

 )8 (]4[.كيل خمس لجان تحقيق دولية الخاصة تش-

 طرحت إمكانية مساءلة الأفراد على المستوى الدولي عن أفعالهم غير الم المشروعة -

 .المعتبرة جرائم دولية

 إليها و على أن يتم تسليم المتهمين دولية كما قامت المعاهدة بإنشاء محكمة جنائية -

 .محاكمتهم

 . م بشأن إنشاء محكمة دولية1937 نةجنيف س باتفاقيةتوجت الجهود 

و بهذا فلقد تطورت فكرة إمكانية مساءلة الأفراد على المستوى الدولي ووفق ما هو عليه 

 الأمن السلم و تقوم على خدمة هيئة قضائية عادلة بحيث تمثيل الفرد أمام .القانون الداخليفي 

 .العالميين

 :ورميرغنمحكمة : أولا

 م 1945عالمية الثانية بهزيمة ألمانيا و توقيع وثيقة التسليم سنة  الحرب الانتهاءبمجرد 

 للتشاور فيما ايرلنداو .  الولايات المتحدة و روسيا و بريطانيا و حكومة فرنسا المؤقتةممثلو اجتمع

 بهم الأمر إلى تبني التقرير انتهى من خلال دراسة وجوب المحاكمة و قد مصير الألمانيكون 

 بين الدول المجتمعة إلى ضرورة الاتفاق، و قد تم جاكسون من قبل القاضي روبرت الأمريكي المقدم
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 لندن حيث تقرر اتفاقية من خلال 1946) أغسطس(  جوان 8إجراء محاكمة لمجرمي الحرب بتاريخ 

 :منم نظر إليه آل 1945 لندن اتفاقللإضافة فإن  إنشاء محكمة عسكرية عليا لمحاكمة مجرمي الحرب

و " فولكو"القاضي الفرنسي +  نيكتشوالسوفيتي+ الأمريكي روبرت جاكسون  القاضي -

 )131] (1[."تريانسين"امعي كممثل لبريطانيا أستاذ ج

 جهاز أو هيئة باعتباره الشخصي لمحكمة نوزمبرغ الاختصاصو ما يهمنا في دراستنا هو 

 ذلك بهدف قانونية و نصوص قضائية تشمل لائحة تنظيم و تستند في كيفية عملها على إتباع مواد و

 .تحقيق العدالة

 كبار مجرمي الحرب على سوءاتختص محكمة نورمبرغ بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين 

 "المادة السادسة" أساس أن جرائمهم غير محددة بإقليم معين 

أن الجرائم التي يمكن محاكمة مجرمي الحرب عنها تنقسم " من اللائحة "6حيث بينت المادة 

 )5(:ث فئات تتمثلإلا ثلا

 . الجرائم ضد الإنسانسة-

 . الجرائم ضد السلام-

 . جرائم الحرب-

و أمام م الدول التي وقعت جرائمهم فيها  هؤلاء من المجرمين سيحاكمون أمام محاكأما غير

 يحاكم أمام محكمة نورمبرغ سوى كما لا الأحوال، و أمام محاكم الألمانية حسب الاحتلالمحاكم 

 أو انيينباليافلا يحاكم أمامها كبار مجرمي الحرب . الحرب من دول المحور الأوروبيةكبار مجرمي

من دول الشرق الأقصى حيث تتم محاكمتهم أمام محكمة طوكيو، و لا تؤثر الصفة الرسمية، سواء 

كان رئيس دولي أو من كبار القادة أو من كبار الموظفين لا يعتبر لا عذرا معفى و لا سببا لتخفيف 

 )240] (4[. من اللائحة7لعقوبة حسب المادة ا

و  م في نورمبرغ 1945 نوفمبر 20في  المحاكمات الفعلية بدأتو من الناحية العملية فقد 

 من كبار مجرمي  متهما24 م و قد بلغ عدد المتهمون الذين أدانتهم المحكمة 1946 في أكتوبر انتهت

البوليس : و تشمل بصفتها الإجرامية اتهمت ظماتالحرب بصفتهم الشخصية بالإضافة إلى سبع من
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و مجلس وزراء الرايخ و  الحرب النازي و القيادة العليا السري و هيئة أركان حرب الجيش و زعماء

 .منظمة خاصة بحراسة هتلر

 12 بمعاقبة م و جاءت الأحكام 1946و قد أصدرت المحكمة أول أحكامها في أكتوبر سنة 

 15 عاما وواحد بالسجن 20 بالسجن لمدة اثنين ثلاثة بالسجن المؤبد و عشر متهما بالإعدام شنقا و

 )134 (]6[. من المتهمين3 سنوات و برأت 10سنة و آخر بالسجن 

و بهذا الواقع قد برهن لنا من أن القضاء الدولي الجنائي قد طبق بصورة جدية لأول مرة 

عن الجرائم الدولية على المستوى في التاريخ المعاصر، بحيث جسدت فكرة المسؤولية الفردية 

 .الدولي

 :محكمة طوكيو: ثانيا

 انضم رئيس الولايات المتحدة و رئيس حكومة الصين و رئيس وزراء بريطانيا ثم اجتمع

 كان  و1945 جويلية 26ووقعوا تصريحا في نوتسدام قرب برلين و بتاريخ  " السوفيتيالإتحاد "إليهم 

س الأهداف التي حددها تصريح موسكو الصادر في  نفإلى تحقيقهذا التصريح يرمي 

م و الخاص بمحاكمة كبار مجرمي الحرب الأوروبية، و مما جاء في تصريح بوتسدام 30/10/1943

 في ذلك مرتكبي أعمال القسوة ضد أسرى بماأن عدالة صارمة ستتبع مع جميع مجرمي الحرب 

 .الحرب

 اليابان و استسلمت 1945 نجازاكي عام و يماهيروشو على إثر إلقاء القنبلتين الذرتين على 

م أ إنجلترا و روسيا في . مؤتمر بين وزراء خارجية وانعقد 1945 ديسمبر 26-16الفترة في 

م يتضمن إصدار قرار 1945 ديسمبر 26موسكو و جاء على إثره إعلان صادر من المؤتمر في 

 )260()]7[.تنفيذ أوامر القيادة من تسليم و رقابة على اليابان

 القائد الأعلى للسلطات آرثرم أصدر الجنرال الأمريكي ماك 1946 جانفي 19و في 

المتحالفة في اليابان إعلانا خاصا بإنشاء محكمة عسكرية دولية على غرار محكمة لورمبرغ، للشرق 

  اليابانيين، بموجب لائحة صادرة عن القيادةالمسئولينالأقصى و قد حاكمت هذه المحكمة بعض كبار 

ورمبرغ و قد  نالعليا للسلطات المتحالفة و التي هي في مضمونها لا تختلف عن لائحة محكمة

ن الذين مثلوا ينيامل بإدانة المتهمين العسكريين و الأ1948أصدرت المحكمة أحكامها في نوفمبر 
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-67](8[: كانت الأحكام الصادرة كما يليالشخصية بصفتهم احوكمو متهما، 25أمامها، و عددهم 

68( 

 . أحكام بالإعدام7 -

 . حكم بالسجن المؤبد16 -

 . سنة20 حكم واحد لمدة -

 . سبع سنواتواحد لمدة حكم -

 .م1948 نوفمبر 4 و للإشارة فقد أنهت محكمة طوكيو عملها في -

 قد حققا إلا أنهما من أن بالرغم من قصر مدة تواجد المحكمتين استعرضناهنستخلص مما 

 .ابة قفزة حضارية و إنسانية كما قد ساهمتا بتطوير القضاء الدولي الجنائينجاحا و التي تعد بمث

 . المحاكم المؤقتة القائمة.2.2.2

 ازدادتبعد مضي حوالي أربعين عاما منذ نهاية أعمال المحكمتين الدوليتين السابقتين الذكر 

مجتمع الدولي إلى و تواصلت الأعمال الإجرامية في مجمل أنحاء العالم و هذا ما أدى بتفطن ال

 في دول معينة و نذكر من بين معينة تقعضرورة إنشاء محاكم دولية جنائية تختصان بمعاقبة جرائم 

 )260( ]9[:هذه الجرائم

 .1956 العدوان الثلاثي على مصر سنة -

 . الجرائم التي وقعت و القائمة لحد اليوم في فلسطين-

 .م1998 الإسرائيلي بلبنان سنة الاجتياح -

 . م1994 تفككه عام يوغسلافيا و ما حدث في -

 .م2003 الأمريكي البريطاني على العراق سنة  العدوان-

إن الأحداث الأليمة التي وقعت في يوغسلافيا لا توصف و لا يتقبلها الخيال فلقد قرر 

 وجد المجتمع الدولي و ثار و طالب بضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية و بالتالي وقوفهم على

كما لا ننسى المنازعات الداخلية .  الوحشية اللاإنسانيةالأعمالالمحاكمة و مساءلتهم على المجازر و 
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التي حدثت في رواندا و ما آلت إليه نتيجة هذه الأوضاع و دفعت بالمجتمع الدولي بضرورة إيقاف 

 .هذه الجرائم و هذا ما تجسد من خلال إنشاء محكمتين جنائيتين

 : يوغسلافيامحكمة: أولا

م عن طريق 1993تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في مايو سنة 

 1993 مايو 25م بتاريخ 727/93م و 1993 فبراير 22 بتاريخ 808/93مجلس الأمن بالقرار رقمي 

 ولين عنالمسئ المحكمة بمقاضاة الأشخاص اختصاصات للفصل السابق من الميثاق الذي فيه استنادام 

و تمارس . م1991 الجسمية للقانون الدولي الإنساني المرتكب في إقليم يوغسلافيا منذ سنة الانتهاكات

 . وفقا لنظامها الأساسياختصاصاتها

 يتمثل في محاكمة الأشخاص الأساسي للمحكمة الشخصي وفق النظام الاختصاصإن 

 بالتالي فإن الشركات و كالدول و عتباريةالا فقط، بمعنى أنها لا تختص بمحاكمة الأشخاص نالطبيعيي

 بالفرد أي أن كل شخص خطط لجريمة من الجرائم المنصوص عليها أو أمر قالجنائية تتعلالمسؤولية 

 الإعداد لها أو تنفيذها فإن التخطيط أو بأي سبيل آخر على أو شجع أو ساعد ارتكابهابها أو 

 يعفيه من للمتهم لا كما أن المنصب الرئيسي  عن هذه الجريمة تقع عليهم شخصيا، المسئولين

 حكوميا كما أن هذا المنصب مسئولا الحكومة أوالمسؤولية الجنائية سواء أكان رئيسا لدولة أو لرئيس 

 من النظام الأساسي و كما أقرت 7لا يؤدي إلى تخفيف العقوبة، و لقد كان هذا بموجب المادة 

 الجسمية للقانون الدولي الإنساني الانتهاكاتعلى جملة من المحكمة بضرورة محاكمة الأشخاص بناءا 

 : الموضوعي و المحددة فيما يليبالاختصاصو هذا ما عبرت عنهم عن النظام الأساسي 

]10[)146-150( 

 .م1949 جنيف لاتفاقيات الجسمية الانتهاكات -

 . قوانين و أعراف الحربانتهاك -

 . جرائم إبادة الأجناس-

 .هضة الإنسانية الجرائم المنا-

 .لقد فصلت المحكمة في الحرب من القضايا و ما زالت حتى الآن تواصل مهامها
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 :محكمة رواندا: ثانيا

 الجسمية للقانون الإنساني الدولي التي وقعت في رواندا قرر مجلس الأمن الانتهاكاتإزاء 

 8في  955جب قرار رقم  لرواندا و هذا بموالجنائية الدوليةبإنشاء المحكمة . م1994في نوفمبر 

 و قد ركزت المحكمة على ضرورة محاكمة الأشخاص  بتنزانيام مقرها أروشا1994نوفمبر 

 جنيف اتفاقيات انتهاكات جرائم الإبادة الجماعية، و الجرائم ضد الإنسانية و ارتكاب عن المسئولين

 )110] (11[:نفان و هؤلاء الأشخاص ص.1994 ديسمبر 31 يناير حتى 1الواقعة في الفترة من 

 . الجرائم السابقة في رواندا أو في الدول المجاورة لهااقترفوا الأشخاص الروانديين الذين -

 . الجرائم السابقة في رواندا فقطاقترفوا غير رواندا الذين الأشخاص من -

و لهذا فإن النظام الأساسي لمحكمة رواندا يعد دعامة جديدة في مفهوم المسؤولية الدولية 

 النص على القانون الذي للمحكمة وجنائية للفرد و هذه الدعامة تم تأكيدها من خلال الإنشاء الفعلي ال

سوف تطبقه في نظامها الأساسي و كذلك النص على تسليم المتهمين إلى المحكمة و إن كانت عملية 

ة في تحقيق العدالة التسليم تعتمد بالنسبة للمحكمة على تعاون الدول الإفريقية و تفهمها لدور المحكم

 أن عقوباتها كانت الأشخاص باعتبارالجنائية الدولية و لقد حكمت المحكمة بالسجن على العديد من 

 )111 (]12[.تقتصر على السجن فقط

 المحاكم المؤقتة الزائلة أونخلص مما سبق أن المحاكم الجنائية الدولية سواء كانت المؤقتة 

تمسكها تطوير القضاء الدولي الجنائي بحيث قد عبرت بصدق عن القائمة قد لعبت دور جد فعال في 

 و استمرارية تطبيق فكرة العدالة و ما آل إليه القانون الدولي اليوم من تطور كان بفضل بمبدأ و

فعالية القضاء الدولي الجنائي و لعل أبرز مثال على ثمرة جهود المجتمع الدولي هو الحلم الذي طال 

 العلاقات الدولية و توطيد استقرار المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و بالتالي  و هو إنشاءانتظاره

 .فعالية القضاء الدولي الجنائي بصفة خاصة و الفعلي الدولي بصفة عامة

 في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الجنائية للفردالمسؤولية الدولية  " .3.2

 ".الدولية

 لقمع جريمة الدولية الاتفاقية الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها و  منع جريمةاتفاقيةلقد دعت 

كذلك فإنه على . الفصل العنصري و المعاقبة عليها إلى إنشاء محكمة جنائية دولية و ما هو لم يتحقق
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 فإن. الرغم من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة و المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

 .هاتين المحكمتين محددتين لجرائم معينة في بلدان محددة

لهذا فلقد ظلت الحاجة الماسة إلى إنشاء محكمة دائمة و هو ما تم في إنشاء المحكمة الجنائية 

 .الدولية و هو ما نتعرض له في هذا المبحث

 : سنتطرق إلى

 "تعريف المحكمة الجنائية" طبيعة المحكمة الجنائية الدولية  -

 .للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة" الشخصي" لاختصاصا -

 .لمحكمة الجنائية الدولية الدائمة طبيعة ا.3.2.1

المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دولية دائمة، أنشئت بموجب معاهدة لغرض التحقيق و 

ادة الجماعية  الدولي و هي الإبالاهتماممحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة موضع 

 الجرائم معروفة جيدا في القانون الجنائي الدولي  هذه8م جرائم الحرب، 7 جرائم ضد الإنسانية، م6م

 قانونية دولية للتخفيف و محاكمة أو تسليم هؤلاء الأشخاص التزاماتو في الوقت الراهن هناك 

هم لهذه القواعد الموضوعية  مثل هذه الجرائم و لمعاقبة هؤلاء الأشخاص عن مخلفتبارتكابالمتهمين 

 فهي الأعضاء فيهاجدا، فالمحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول 

 الجنائي للاختصاص امتداد القائمة فهيليست كيانا فوق الدول بل هي كيان مماثل لغيره من الكائنات 

 )143] (41[.الوطني بموجب معاهدة

م طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من 1989 بمشروع في ديسمبر أنشئت هذه المؤسسة

، و بناءا على ذلك فقد نظرت اللجنة جنائية دولية أن تتناول مسألة إنشاء محكمة الدوليلجنة القانون 

 1990في مسألة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إبتداءا من دورتها الثانية و الأربعين المعقودة في عام 

 قدم هذا المشروع إلى الجمعية الدولية و الجنائية لإنشاء المحكمة إلى مشروع نظام أساسي م و

 .العامة

 إنشاء لجنة )240] (42[م1994و بناءا على ذلك قررت الجمعية العامة في ديسمبر 

  القضايا الرئيسية    الفنية و الإدارية الناشئة عن المشروع الذي أعدته اللجنة ثم قررتلاستعراض

، إنشاء لجنة تحضيرية لإجراء المزيد من المناقشة حول المشروع 1995الجمعية العامة في ديسمبر 
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م بغرض 1998 للمفوضين في عام يدبلوماسو في ديسمبر قررت الجمعية العامة أن يعقد مؤتمر 

لمصادقة إثر  و اباب التوقيع دولية بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فتح اتفاقية اعتماد إنجاز و

 ]20[.م1998في روما " الفاو" مؤتمر المنظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة 

دعوة  دولة و حضرت بصفة موجب المنظمات الحكومية و كذلك 160حضر المؤتمر 

 . القطاعات الحكومية و الإقليميةجميع ممثلي

و قد دولي جنائي دائم  في إرساء قضاء يعد مشروع إنشاء المحكمة جنائية دولية أول خطوة

 تمت بديباجةوقا ب على مائة و ثمانية و عشرين مادة من خلال ثلاثة عشر بابا مساحتوى المشروع

الإشارة فيها إلى الروابط المشتركة التي تجمع الشعوب كافة و التراث المشترك للإنسانية و إلى 

أن لا يمضي دون عقاب الأمر الذي  العالم التي يجب الأمن فيالجرائم الخطيرة التي تهدد السلم و 

يقتضي معه تعاون المجتمع الدولي في مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم ووضع حد لإفلاتهم من العقاب 

 عن تلك الجرائم ما المسئولين من واجب كل دولة في ممارسة ولايتها القضائية الجنائية على انطلاقا

قانونية تمارس من خلالها وظائفها و تحقق عن دام أن للمحكمة شخصية قانونية و دفاعية و أهلية 

 ]21[ .طريقها مقاصدها

 . المحكمة الجنائية الدوليةاختصاص .2.3.2

 تنشأ بهذا محكمة 1 من حيث الأشخاص على الأفراد وفق المادة اختصاصتمارس المحكمة 

 على صاصهااخت لها السلطة لممارسة ]22[و تكون المحكمة هيئة دائمة" المحكمة " جنائية دولية

 الدولي و ذلك على النحو المشار إليها في هذا الاهتمام الجرائم خطورة موضع إزاء أشدالأشخاص 

 اختصاصالنظام الأساسي و تكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية و تخضع 

 .]23[المحكمة و أسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأسبق

 يكون 1 فقرة 25لى المسؤولية الجنائية الفردية حيث جاء بالمادة  ع فتأكد25أما المادة 

 .)69(]23[  على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسياختصاصللمحكمة 

 عنها بصفته مسئولا المحكمة يكون اختصاص الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في -1

 .و عرضه  للعقاب  وفقا لهذا النظام الأساسي. الفردية

 وفقا لهذا النظام الأساسي يسأل الشخص جنائيا و يكون عرضه للعقاب عن أية جريمة -2

 : بما يلي)235 (]24[ المحكمة في حال قيام هذا الشخصاختصاصتدخل في 
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 مع آخر أو عن طريق شخص آخر بالاشتراك الجريمة سواء بصفته الفردية أو ارتكاب -3

 .25 جنائيا و إلى غير ذلك مما جاء في المادة مسئولا إذا كان ذلك الشخص الآخر النظر عمابغض 

 .)18 (]25[ عام18 للمحكمة على الأشخاص أقل من لاختصاص  «26أما المادة 

 .علاقة المحكمة الدولية الجنائية بمنظمة الأمم المتحدة. 3.3.2

ة حتى ذهب رأي إلى وجوب توفر الاستقلال التام للمحكمة الجنائية الدولية عن الأمم المتحد

 العلاقة الوثيقة بسنهما إلى زيادة التوتر ييتحقق لها صفتي الاستقلال و الاستقرار و حتى لا تؤد

الدولي و الخلافات الدولية داخل منظمة الأمم المتحدة حتى لا تكون المحكمة الدولية ستارا يتدخل من 

م العالمي و لكن أغلبية خلفه بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى مما يؤثر على السلا

لجنة نبو يورك اتجهت على ضرورة قيان تعاون وثيق بين المحكمة الجنائية الدولية و المنظمة 

الأممية، وتمثل المنظمة المجتمع الدولي و تحتاج المحكمة إلى الاستفادة من الدعم الذي تقدمه المالي و 

 .الإداري

ت المحكمة إلى إقرار رأي الأغلبية الذي هي رادعة، و لهذا انتهكما أن أحكام المحكمة 

ينادي بوجوب قيام علاقة بين المحكمة و المنظمة العالمية حتى يتحقق التعاون الدولي في تحديد 

 .اختصاص المحكمة و تنفيذ أحكامها
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 خاتمةال

 

يتضح مما استعرضناه خلال دراستنا لهذا الموضوع أن القانون الدولي المعاصر يعترف 

فكرة مسؤولية الفرد الجنائية عن اقترافه الجرائم الدولية و يعتبرها من ضمن مبادئه العامة و يستوي ب

 .في ذلك الجرائم التي يرتكبها الفرد بصفته عضو دولة أو التي يرتكبها بصفته الشخصية

أما بشأن مدى فاعلية هذا المبدأ في ميدان التطبيق على وجود تنظيم دولي على مستوى جيد 

  الوسائلبإتاحةمن المركزية، و إن يكن هنالك ولاء من الفرد للجماعة الدولية و هذا الأمر رهن 

اللازمة التي تلزمه على العمل طبقا لولائه لتلك الجماعة، أو ضد حكومته في حالة ارتكابها 

 الحال، جريمة ما ضد القانون الدولي و لا نعتقد أن البناء الحالي للجماعة الدولية وصل إلى هذا

فالدولة مازالت تتمتع بهيمنة سياسية و قانونية و معنوية على تصرفات الأفراد، فقد ازدادت دعوات 

الدول خاصة بعد الحرب العالمية الثانية في الاتجاه الذي يبث و يعزز ولاء الفرد و طاعته لها و 

لقوانين العسكرية و ما ورد  و باالتمرديمكن أن نجد تعبيرا في ذلك في القوانين الخاصة بالخيانة و 

في ميثاق المم المتحدة عن عدم إمكانية تدخل المجتمع الدولي في المسائل المتعلقة بالاختصاص 

 فالفرد يخضع بموجب الإنسانالداخلي، و في رفض الدول تصديق الوثائق الدولية الخاصة بحقوق 

 .البناء الحالي للمجتمع الدولي إلى أوامر دولته

من و درجة التطور البدائية التي يجتازها المجتمع الدولي يعتبران من إن ضعف التضا

العوامل الرئيسية التي تحول دون تطور موضوع المسؤولية الجنائية الفردية، و يشكلان عائقا في 

سبيل فاعليته و نفاذه، فالدول مازالت تتمسك بفكرة السيادة و تعتبر معاقبة أفرادها عن الجرائم الواقعة 

بسيادتها و استقلالها، و قد أدى هذا الحال إلى ألا يغال في الماسة قانون الدولي من الأمور ضد ال

اقتراف الجرائم الدولية و إلى خروج أعمال القتل الجماعي الناجمة عن الحرب و عن جرائم إبادة 

 .الأجناس من دائرة العقاب بسبب ارتكاب هذه الجرائم طبقا لأوامر الدول و سلطانها

 إلى إنشاء أفضىذا كان التضامن الدولي عقب الحرب العالمية الثانية من القوة بحيث  و إ

المحاكم العسكرية الدولية التي تولت مهمة محاكمة مجرمي الحرب الألمان و اليابانيين، و إذا كان هذا 
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جهاز  للقول بأن إنشاء 1950التضامن هو الذي دفع لجنة القانون الدولي في دورتها الثانية عام 

قضائي دولي لغرض محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب إبادة الأجناس أو الجرائم الأخرى و أن إنشاء 

 في الوقت الحالي أصبحذلك الجهاز من الأمور الممكنة فإن هذا التضامن اعتراه الضعف بعد ذلك و 

 بعد الحرب Pompeاذ غير قادر على ضمان فاعلية مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، فقد كتب الأست

 مشيرا إلى أن القانون الجنائي منذ تلك الحرب دخل حيز النفاذ 1959العالمية الثانية بفقرة وجيزة سنة 

 .كقانون فوق الدول و هو يمر في مرحلة بدائية

 أن القصور و الضعف اللذان يواجهان موضوع المسؤولية الفردية في ظل الإشارةو تجدر 

 عدم كفاية الوسائل الحالية و قصورها عن تنفيذ هذا المبدأ و تطويره إلى لالي، و  الحاالقانونيالنظام 

نحو حماية مصلحة و أمن الجماعة الدولية، فهنالك مشاكل عديدة تقف في سبيل تطور هذا الموضوع، 

 Sankeyمنها على سبيل المثال مشكلة الاختصاص القضائي التي مازالت كما صورها اللورد سانكي 

أن القانون الدولي لا يحوز الوسائل اللازمة لمحاكمة و معاقبة مقترفي الجرائم ضد القانون  ( بقوله

الدولي، و أن الاعتراف بها كجرائم و محاكمة و معاقبة المجرمين تعتبر من الأمور المتروكة للمحاكم 

 ).الوطنية لكل بلد

ى تختص الدولة في محاكمة  و لا يوجد معيار واحد و محدد يمكن الاستناد إليه لمعرفة مت

المجرم الدولي، إذ يعتمد ذلك أساسا على طبيعة الجريمة و على ظروف ارتكابها، ففي جرائم إبادة 

 في إقليمها ارتكبتالأجناس يحاكم المتهمون عن تلك الجرائم أمام المحاكم المختصة في الدولة التي 

 .تلك الجرائم أو أمام محكمة جنائية دولية

 القرصنة يحق لكل دولة القبض على القراصنة في أي مكان خارج نطاق  و في جرائم

ولاية أي دولة و محاكمتهم أمام محاكمها الوطنية، أما بالنسبة لجرائم الحرب فهنالك مبدأ من مبادئ 

 محاكمها الوطنية إذا أمامالقانون الدولي يحق بموجبه للدولة طرف النزاع معاقبة مجرمي الحرب 

ها خلال النزاع المسلح، و يبقى معيار الاختصاص القضائي كذلك غير واضح حتى وقعوا في قبضت

بالنسبة للمجرم نفسه، إذ قد يحاكم بعد فترة طويلة لاقترافه الجرائم الدولية أمام محاكم دولة لم تكن 

 ).ايخمان( تلك الجرائم، كما حصل اقترافموجودة وقت 

لي يفتقر للوسائل اللازمة لتنفيذ موضوع المسؤولية إن القول بأن النظام القانوني الدولي الحا

الجنائية الفردية و تطويره من جهة، و يعتمد على النظام القانوني الوطني في ذلك من جهة أخرى، و 

هذا ما يشكل عقبة رئيسية في سبيل تطور ذلك الموضوع و في ضمان فاعليته، و لأجل أن يأخذ هذا 
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إقامة قضاء جنائي دولي يتولى تطبيق نصوص جنائية محددة الموضوع موقفه الطبيعي لابد من 

لهذا ألحت الضرورة . بموجب تقنين دولي شامل أو بموجب اتفاقيات دولية تحقق الانتظام و التوحيد

إلى وجود محكمة جنائية دولية تتولى تطبيق قواعد القانون الدولي لا تقل أهميتها عن وجود المحاكم 

 .ق قواعد القانون الجنائي الوطنيالوطنية التي تتولى تطبي

غير أن ضعف التنظيم الدولي لا يعني افتقار المجتمع الدولي إلى وسائل أمن و استقرار 

تسهر على تحقيق الصالح العام، و نأمل في ظهور المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق العدل الشامل 

 .لكل الدول و خاصة الشعوب المستضعفة
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 الملاحق

 

 للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام  من نظام روما الأساسينصوص مختارة: 1الملحق رقم 

1998. 

 17روما، إيطاليا , مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية

 .1998يوليه /تموز

 .المحكمة: المادة الأولى

و تكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة " المحكمة"دولية تنشأ بهذا محكمة جنائية 

اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، و ذلك على النحو 

و . مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنيةوتكون المحكمة . لمشار إليه في هذا النظام الأساسيا

 .و أسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسييخضع اختصاص المحكمة 

 .لا جريمة إلا بنص: 22المادة 

لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني، وقت  -1

 .وقوعه ، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

 في حالة يؤول تعريف الجريمة تأويلا دقيقا و لا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس ، و -2

 .الغموض، يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة

لا تؤثر هذه المادة على تكييف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي  -3

 .خارج إطار هذا النظام الأساسي

 .لا عقوبة إلا بنص: المادة

 . النظام الأساسيلا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا

 .عدم رجعية الأثر على الأشخاص: 24المادة 
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لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ  -1

 .النظام

في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم  -2

 .مقاضاة أو الإدانةالنهائي، يطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو ال

 .المسؤولية الجنائية الفردية: 25المادة 

 .يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي -1

الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها  -2

 .بصفته الفردية و عرضه للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي

ا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائيا و يكون عرضة للعقاب عن أية وفقا لهذ -3

 :جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي

ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع آخر، بغض النظر عما إذا كان  -

 .ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا

 .أو شرع فيها\تكاب، أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل الأمر أو الإغراء بار -

أو المساعدة بأي شكل آخر بغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو تقديم العون أو التحريض  -

 .الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها

 بارتكابها، بما المساهم بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك -

 .في ذلك توفير وسائل ارتكابها

المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه  -

 : و أن تقدمالجريمة أو الشروع بارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة

ذا كان هذا النشاط أو إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إ •

 .الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

 .أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة •
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فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر أو العلني على ارتكاب جريمة الإبادة  -

 .الجماعية

تخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريقة ا -

ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص، ومع ذلك فالشخص الذي يكف عن 

بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضة 

 الجريمة إذا هي تخلي تماما و ساسي على الشروع في ارتكابللعقاب بموجب هذا النظام الأ

 .بمحض إرادته عن الغرض الإجرامي

لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول  -

 .بموجب القانون الدولي

 .عدم الاعتداد بالصفة الرسمية: 27المادة 

 متساوية دون تمييز بسبب الصفة يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة -

كومة أو حو بوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو . الرسمية

فا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال ظعضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو مو

ل، في حد ذاتها، سببا ، كما أنها لا تشكمن المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي

 .لتخفيف العقوبة

سمية للشخص، سواء رلا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة ال -

 .كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

 .أسباب امتناع المسؤولية الجنائية: 31المادة 

افة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام بالإض -

 :الأساسي، لا يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك

يعاني مرضا أو قصورا عقليا يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو قدرته  *

 .مقتضيات القانونعلى التحكم في سلوكه بما يتماشى مع 

في حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم * 

في سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون، ما لم يكن الخص قد سكر باختياره في ظل ظروف 
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 اختصاص كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في

 .المحكمة أو تجاهل فيها هذا الاحتمال

 جرائم الحرب،  يدافع في حالةويتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أ و عن شخص آخر أ* 

عن ممتلكات لا غنى عنها ببقاء الشخص أ و شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنه لإنجاز مهمة 

ك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي للقوة، وذلعسكرية، ضد استخدام وشيك و غير مشروع 

يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها، واشتراك الشخص في عملية 

 هذه الفقرة دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سببا لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب

 .الفرعية

دخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه  المدعى أنه يشكل جريمة تإذا كان السلوك* 

أو ناتج عن التهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص 

ديد، شريطة ألا يقصد الشخص تصرفا لازما و معقولا لتجنب هذا التهتصرف شخص آخر، و

 :يكون ذلك التهديدو . الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه

 . صادرا عن أشخاص آخرين-/

 . أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص-/

تبت المحكمة في مدى انطباق أسبا امتناع المسؤولية الجنائية التي ينص عليها هذا النظام  -

 .الأساسي على الدعوة المعروضة عليها

اء المحاكمة، في أي سببا لامتناع المسؤولية الجنائية بخلاف الأسباب المشار للمحكمة أن تنظر أثن -

، في الحالات التي يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على إليها في الفقرة الأولى

 على الإثبات و ينص في القواعد الإجرائية و قواعد 21النحو المنصوص عليه في المادة 

     .قة بالنظر في هذا السببعلالإجراءات المت

 .المحاكمة بحضور المتهم: 63المادة 

 .يكون المتهم حاضرا في أثناء المحاكمة -

إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير المحكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إبعاد  -

عة المحاكمة عن طريق  المحامي خارج قاة و توجيهمالمتهم، وتوفر له ما يمكنه متابعة المحاك
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، ولا تتخذ مثل هذه التدابير إلا في الظروف استخدام تكنلوجيا الاتصالات إذا لزم الأمر، ولا تتخذ

الاستثنائية بعد أن يثبت عدم كفاية البدائل المعقولة الأخرى، ولفترة محدودة فقط طبقا لما تقتضيه 

 .الحالة

 .حقوق المتهم: 67المادة 

ة، يكون للمتهم الحق أن يحاكم محاكمة علانية، مع مراعاة أحكام هذا النظام عند البت في أية تهم -

الأساسي، و في أن تكون المحتكمة منصفة و تجري على نحو نزيه، ويكون له الحق في 

 :كحد أدنى، في مساواة تامة ،الضمانات الدنيا التالية

مضمونها، و ذلك بلغة يفهمها تمام أن يبلغ فورا و تفصيلا بطبيعة التهمة الموجهة إليه و سببها و  •

 .و يتكلمها

أن يتاح له ما يكفي من الوقت و التسهيلات لتحضير دفاعه، وللتشاور بحرية مع محامي مع   •

 .اختياره و ذلك في جو من السرية

 .أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له •

اكمة، وأن يدافع عن ، أن يكون حاضرا في أثناء المح63 من المادة 2مع مراعاة أحكام الفقرة  •

وأن يبلغ، إذا لم يكن لديه المساعدة . نفسه بنفسه أو بالاستعانة بمساعدة قانونية من اختياره

القانونية، بحقه هذا و في أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة 

 .ه الإمكانيات الكافية لتحملها إذا لم تكن لديالعدالة، و دون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذا المساعدة

 أو بواسطة آخرين و أن يؤمن له حضور و استجواب شهود  بنفسهتأن يستجوب شهود الإثبا •

و يكون للمتهم أيضا الحق في إبداء أوجه الدفاع و . النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات

 .تقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأساسي

 لاستيفاء مقتضياتمجانا بمترجم شفوي كفء و بما يلزم من الترجمات التحريرية أن يستعين  •

 أمام المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات

 .يفهمها المتهم فهما تاما و يتكلمها

صمت، دون أن يدخل ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب و أن يلزم ال •

 .هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة
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 .أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب، دون أن يحلف اليمين، دفاعا عن نفسه •

 .ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو •

لأساسي، يكشف بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام ا -

المدعي العام للدفاع، في أقرب وقت ممكن، الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته و التي يعتقد 

أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة 

  .و عند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر. الادعاء

مبادئ التعاون الدولي في تعقيب و اعتقال و تسليم وعاقبة الأشخاص المذنبين : 2ملحق رقم ال

 .بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية

 ).1973ديسمبر / المؤرخ في كانون الأول) 38.د(3074قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (

ة خاصة إتخاذ إجراءات على الصعيد الدولي إن الجمعية العامة، إذ تأخذ بعين الاعتبار وجود ضرور

 .بغية تأمين ملاحقة، و معاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية

تعلن أن الأمم المتحدة، عملا بالمبادئ و المقاصد المبينة في الميثاق و المتعلقة بتعزيز التعاون بين 

 و اعتقال و  تعلن المبادئ التالية للتعاون الدولي في تعقيبالشعوب و صيانة السلم و امن الدوليين،

 :معاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية

تكون جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية، أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه، موضع التحقي،  -

 الجرائم المذكورة، محل تعقيب و توقيف ويكون الأشخاص الذين تقوم الدلائل على أنهم ارتكبوا

 .و محاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين

 .رب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانيةلكل دولة الحق في محاكمة مواطنييها بسبب جرائم الح -

تتعاون الدول بعضها مع بعض على أساس ثنائي، و متعدد الأطراف بغية وقف جرائم الحرب و  -

 و الحيلولة دون وقوعها، وتتخذ على كلا الصعيدين الداخلي و الدولي انيةالجرائم ضد الإنس

 .التدابير اللازمة لهذا الغرض

تؤازر الدول بعضها بعضا في تعقب و اعتقال و محاكمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه  -

 .الجرائم، و في معاقبتهم إذا وجدوا مذنبين
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هم دلائل، على أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين يقوم ضد -

الإنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين، وذلك كقاعدة عامة في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه 

  .الجرائم، وفي هذا الصدد تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص

 الدلائل، التيس من شأنها أن تساعد على تتعاون الدول مع بعضها البعض في جمع المعلومات و -

 .تقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الخامسة أعلاه إلى المحاكمة و تتبادلا المعلومات

ديسمبر /  كانون الأول14 من إعلان اللجوء الإقليمي الصادر في عملا بأحكام المادة الأولى -

ظن، بارتكابه جريمة ضد السلم، أو لل، لا يجوز للدول منح ملجأ لشخص توجد دواع جدية 1967

 .جرائم حرب أو جريمة ضد الإنسانية

بما أخذته على عاتقها  لا تتخذ الدول أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية قد يكون فيها المساس -

 دولية، فيما يتعلق بتعقب و اعتقال وتسليم، ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم تمن التزاما

  .ضد الإنسانيةحرب، الجرائم 

تتصرف الدول حيث تتعاون بغية تعقب و اعتقال و تسليم الأشخاص الذين تقوم دلائل، على أنهم  -

ميثاق  ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وعاقبتهم إذا وجدوا مذنبين، وفقا لأحكام

 والتعاون بين الدول وفقا الأمم المتحدة و إعلان مبادئ القانون الدولي، المتعلقة بالعلاقات الودية،

    .لميثاق الأمم المتحدة
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